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ةِ باعتبارِ العمُومِ والخصُوصِ َّ عارضُُ بينَ دلالاتِ الألفاظِ الشرعي َّ الت

وطُرقُِ دفَعهِ عند علماءِ الأُصول

ة َّ ة تطبيقي َّ دراسة تأصيلي

عبد الله محمد بن محمد عارف

أويس أتيش

ص الملخَّ

يْـنِ المُطلَقَيْـنِ، أو التعـارُضِ  وقـد بيَّنـتُ فـي هـذا البحـثِ طـُرُقَ دَفْـعِ التعـارُضِ بيـن العامَّ
يْـنِ المُطلَقَيْـنِ، وبيَّنـتُ أنَّ المَذهـبَ الراجـحَ فـي دَفْـعِ هـذا النَّـوعِ مـن التعـارُضِ هـو  بيـن الخاصَّ
لًًا،  ـةِ والشـافعيَّةِ والحنابلـةِ، الذيـن قالـوا بتقديـمِ طريـقِ الجَمـعِ أوَّ مذهـبُ الجمهـورِ مـن المالكيَّ

ثـمَّ الترجيـحِ، ثـمَّ النَّسـخِ.

كمـا تناولـتُ طـُرُقَ العلمـاءِ فـي دفـعِ التعـارُضِ بين العـامِّ والخاصِّ المُطلَقَيْـن؛ وذكرتُ أنَّ 
للعلمـاءِ مذهبَيْـنِ لدفـعِ هـذا النوعِ مـن التعارُضِ.

؛  كمـا تناولـتُ مذاهـبَ العلمـاءِ وطرُقَهـم فـي دفـعِ التعـارُضِ الوجهـيِّ بيـن العـامِّ والخـاصِّ
نظـرًا لاختلافِـهِ عـن  مُعتَبَـرٍ؛  بدليـلٍ  يكـونُ إلا  بينهمـا لا  الترجيـحَ  أنَّ  مـن رأى  العلمـاءِ  فمـن 
التعـارُضِ بيـن العـامِّ والخـاصِّ المُطلقَيْـن؛ فال يقُـاسُ عليـه، ومـن العلمـاءِ مـن ألَحـقَ هـذا النـوعَ 
مـن التعـارُضِ بتعـارُضِ العـامِّ والخـاصِّ المُطلقَيْـن؛ فأعَمَلُـوا فيـه طـُرُقَ دفعِ التعـارُضِ بين العامِّ 
والخـاصِّ المُطلقَيْـن، ومنهـم مـن حَصَـرَ دفـعَ هـذا النـوعِ مـن التعـارُضِ بطريـقِ الجمـعِ أوّلًًا، ثـمَّ 

ـنِ الفقيـهُ مـن الجمـعِ بيـن المُتعارِضَيْـن. بطريـقِ الترجيـحِ إنْ لـم يتمكَّ

الكلمـات المفتاحيَّـة: التعـارض، طـرق، دفـع، العمـوم، الخصـوص، الجمـع بيـن الأدلَّـة، 
الترجيـح، النسـخ.
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ŞER’İ LAFIZLARIN DELÂLETLERİNİN ÂM VE HAS AÇISINDAN ÇELİŞMESİ VE USUL 
İLİM İNSANLARININ BU ÇELİŞKİYİ ORTADAN KALDIRMA YÖNTEMLERİ

Dr. ???
Özet
Bu çalışmada, mutlak iki âm ya da mutlak iki has arasında oluşan çelişkiyi ortadan 

kaldırma yöntemlerini ele aldım. Bu tür bir çelişkiyi çözmede tercih edilen görüşün, Ma-
liki, Şafii ve Hanbeli mezheplerinin cumhuruna ait görüş olduğunu belirttim. Bu görüşe 
göre önce, bunları birlikte ele alma yöntemi kullanılır, ardından tercih, ardından da nesih 
yöntemi kullanılır. Bununla birlikte, âlimlerin, mutlak âm ve mutlak has arasında oluşan 
çelişkiyi ortadan kaldırma yöntemlerini de ele aldım. İlim insanları bu tür bir çelişkiyi or-
tadan kaldırmada iki yöntem kullanmışlardır. Ayrıca, çalışmada ilim insanlarının âm ve has 
arasındaki çelişkiyi ortadan kaldırmada izledikleri yöntemleri ve bu konudaki görüşlerini 
/ mezheplerini de ele aldım. Bazı âlimler, mutlak âm ve mutlak has arasındaki çelişkiden 
farklı olarak burada bu ikisi arasında ancak muteber bir delile dayanarak bir tercih yapı-
labileceğini ve bunun diğerine kıyas yapılamayacağını belirtmişlerdir. Bazı ilim insanları 
ise bu tür çelişkiyi mutlak âm ve mutlak has arasındaki çelişki ile birlikte ele almışlar, bu 
nedenle de bu konuda da mutlak âm ve mutlak has arasındaki çelişkiyi ortadan kaldıracak 
yöntemleri işletmişlerdir. Bazıları da bu tür çelişkiyi ortadan kaldırmada ilk önce bu ikisini 
birlikte ele alma (cem) yöntemini kullanmışlar, bu iki çelişkinin birlikte ele alınması müm-
kün olmaması halinde tercih metodunu kullanmışlardır.

Anahtar kelimeler: Tearuz, çelişki, Lafizlarin delalet,  âm,has,cem,tercih,nesih.

RESOLVING CONTRADICTIONS BETWEEN ʿUMŪM AND KHUṢŪṢ PHRASING IN IS-
LAMIC LEGAL TEXTS: AN APPLIED FOUNDATIONAL STUDY

Dr. ???
Abstract
In this study, I discussed how to resolve the discrepancies between two absolute 

general or two absolute particular terms. I highlighted that the prevailing view of the 
Maliki, Shafi, and Hanbali schools is the strongest in resolving this type of contradiction. 
According to this view, the preferred order of resolution is first combination, then prefer-
ence, and finally abrogation. I also examined the scholars’ methods for resolving contra-
dictions between absolute general and particular terms, noting that scholars have adopt-
ed two approaches for such cases. Furthermore, I discussed the methods and opinions of 
scholars in addressing the apparent contradiction between general and particular terms. 
Some scholars argued that, unlike the contradiction between absolute general and abso-
lute particular terms, preference between the two is only valid when supported by sound 
evidence. Others, however, treated this kind of contradiction the same as that between 
absolute general and absolute particular terms, applying the same resolution methods. 
Some scholars restricted the resolution to the method of combination first, then prefer-
ence if reconciliation was not possible.

Keywords: contradictions, Islamic legal texts, Umum, khsus, collectively, preference 
Abrogation (Naskh). 
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مة المقدِّ

ـةٍ كبيـرةٍ عنـد علماءِ الأصولِ،  تعُـدُّ دراسـةُ التعـارُضِ بيـن دلالاتِ الألفـاظِ ذات أهميَّ
وهـي مـن أعظـمِ موضوعـاتِ علـمِ أصـولِ الفقـهِ أيضًـا، والمقصودُ بدراسـةِ هذا النوعِ من 
التعـارُضِ هنـا هـو دراسـةُ صـورِ تعـارُضِ الألفـاظِ اللغويـةِ؛ باعتبارِهـا السـببَ الحقيقـيَّ 
فـي دلالاتِهـا علـى الأحـكامِ؛ لأنَّ الألفـاظَ اللغويَّـةَ هـي منـاطُ الاسـتنباطِ الدقيقِ للأحكامِ 
اءِ، وسـببُ  الشـرعيَّةِ، وهـذا النـوعُ مـن التعـارُضِ موجـودٌ بكثـرةٍ فـي أدلَّـةِ الشـريعةِ الغـرَّ

ـةِ وثَراؤُهـا وشُـمولهُا. هُ هـو سَـعةُ اللغـةِ العربيَّ ذلـكَ ومـردُّ

وإنَّ فهـمَ هـذه الـدلالاتِ فهمًـا صحيحًـا يرتكـزُ بشـكلٍ أساسـيٍّ علـى فهـمِ اللغـةِ 
ـنَّةُ النبويَّـةُ  ـةِ ومدلولاتهـا وأسـاليبِها؛ لأنَّهـا اللغـةُ التـي جـاء بهـا القـرآنُ الكريـمُ والسُّ العربيَّ
، وأصلٌ عظيمٌ  فَةُ، كمـا أنَّ ضبطَهـا بميـزانِ علـمِ أصـولِ الفقـهِ هـو مطلـبٌ ضـروريٌّ المُشـرَّ
ـةِ  ـا هـو معلـومٌ عنـد أئمَّ ـةِ الاسـتنباطِ الدقيـقِ والسـليمِ للأحـكامِ الشـرعيَّةِ؛ فممَّ فـي عمليَّ
أسـاسِ  علـى  يَنبنـي  الصحيـحِ  الشـكلِ  علـى  واسـتنباطَها  الأحـكامِ  إدراكَ  أنَّ  الاجتهـادِ 

معرفـةِ ألفـاظِ الأدلَّـةِ ودلالاتِهـا علـى الأحـكامِ.

وإلـى هـذا أشـار الإمـامُ الشـاطبيُّ -رحمـهُ اللهُ تعالى- في كتابِـهِ »الموافقاتِ«، فقال: 
»الاعتنـاءُ بالمعانـي المبثوثـةِ في الخطـابِ هو المقصودُ الأعظمُ”.1

لـذا فـإنَّ هـذا البحـثَ يقـومُ علـى بيـانِ حقيقةِ التعـارُضِ بين دلالاتِ الألفـاظِ باعتبارِ 
ـحُ مذاهـبَ العلمـاءِ فـي دفـعِ التعـارُضِ الظاهـريِّ الواقـعِ  العمـومِ والخصـوصِ، ويوُضِّ
يْـنِ، أو بين اللفظَيْنِ  بيـن أنواعِـهِ؛ سـواءٌ كان التعـارُضُ الظاهـريُّ واقعًـا بيـن اللفظَيْـنِ العامَّ
يْـنِ، أو كان التعـارُضُ واقعًـا بيـن العمـومِ المُطْلَـقِ وبيـن الخصـوصِ المُطْلَـقِ، أو  الخاصَّ
كان تعارُضًـا بيـن العمـومِ والخصـوصِ مـن وجـهٍ واحـدٍ؛ فهـو يبُيِّنُ طـُرُقَ العلماءِ في دفعِ 
التعـارُضِ الظاهـريِّ بيـن هـذه الأنـواعِ، ويقُـارِنُ بيـن تلـك المذاهبِ في ترتيـبِ طرُُقِ دفعِ 
ـةً لـكلِّ نـوعٍ مـن هـذه الأنـواعِ،  مُ دراسـةً تطبيقيَّ التعـارُضِ مـع بيـانِ الراجـحِ منهـا، كمـا يقَُـدِّ
ـةِ، مـع ذِكـرِ الأدلَّـةِ وبيـانِ  ـةَ المُندَرِجَـةَ تحـت المسـائلِ الأصوليَّ ـلُ الأمثلـةَ الفقهيَّ ويفَُصِّ

1	 الموافقات، للشاطبيِّ 2/ 138.
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نـوعِ التعـارُضِ فيهـا، وبيـانِ مذاهـبِ العلمـاءِ فـي طـُرُقِ دفعِـهِ، وبيـانِ الراجـحِ فيها وسَـببِ 
الترجيحِ.

أهميَّةُ البحث:

1-أنَّ دفـعَ التعـارُضِ بيـن الأدلـةِ الشـرعيَّةِ، ومنهـا التعـارُضُ بيـن دلالاتِ الألفـاظِ، 
يعَُـدُّ مـن أجََـلِّ وأعظـمِ مباحـثِ وموضوعـاتِ علـمِ أصـولِ الفقـهِ.

قيـقِ للأحـكامِ الشـرعيَّةِ؛ لأنَّ إدراكَ  2-أنَّ هـذه الألفـاظَ هـي منـاطُ الاسـتنباطِ الدَّ
الأحـكامِ مـن الأدلَّـةِ -وهـو المقصـودُ الأعظـمُ- يتوقَّـفُ علـى معرفـةِ دلالاتِ الألفـاظِ 

وفهمِهـا فهمًـا صحيحًـا.

أهداف البحث

ـةِ التـي وَقَـعَ فيهـا تعـارُضٌ بيـن دلالاتِ الألفـاظِ باعتبـارِ  1-جمـعُ المسـائلِ الأصوليَّ
ـةِ لهـا. العمـومِ والخصـوصِ، والبحـثُ عـن المسـائلِ التطبيقيَّ

تعـارُضِ  تحـت  تنـدرجُ  ـةٍ  أصوليَّ مسـألةٍ  لـكلِّ  والمسـتقلَّةُ  ـةُ  الخاصَّ 2-الدراسـةُ 
الـدلالاتِ باعتبـارِ العمـومِ والخصـوصِ، وتفصيـلُ مذاهـبِ العلمـاءِ وطرُقِهـم فـي دفـعِ 
التعـارُضِ بيـن أدلَّتِهـا، وبيـانُ أدلَّتِهـم فـي ذلـك، ثـم بيـانُ الراجـحِ منهـا فـي نظـرِ الباحـثِ.

ـةِ التابعـةِ لتعارُضِ الـدلالاتِ باعتبارِ  ـةِ مـن المسـائلِ الفقهيَّ 3-دمـجُ الدراسـةِ التطبيقيَّ
العمـومِ والخصـوصِ، وبيـانِ وجـهِ التعـارُضِ وطـرُقِ دفعِـه عنـدَ العلمـاءِ فـي كلِّ مسـألةٍ، 

وبيـانِ الـرأيِ الراجـحِ وسـببِ الترجيـحِ أيضًـا.

منهجيَّة الباحث

علمـاءِ  آراءِ  واسـتقراءِ  ـعِ  بتتبُّ ؛  الاسـتقرائيِّ المنهـجِ  علـى  الباحـثِ  ـةُ  منهجيَّ تعتمـدُ 
والخصـوصِ،  العُمـومِ  باعتبـارِ  الـدلالاتِ  بيـن  التعـارضِ  ـةَ  قضيَّ يخـصُّ  فيمـا  الأصـولِ 
وكذلـك المنهـجِ التحليلـيِّ المقـارنِ لتلـكَ الآراءِ وإجـراءِ الموازنـةِ بينهـا للوصـولِ إلـى 

الـرأيِ الراجـحِ فيهـا إن شـاءَ الِله تعالـى.
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أسئلة البحث

إنَّ هذا البحثَ سوفَ يحُاولُ الإجابةَ عن الأسئلةِ الآتيةِ:

1-ما هي حقيقةُ التعارُضِ بين الدلالاتِ باعتبارِ العمومِ والخُصوص؟

اجحُ منها؟ 2-ما هي طرُقُ العلماءِ في دفعِهِ، وما هو الرَّ

3-ما هي المسـائلُ الفقهيَّةُ التطبيقيَّةُ المندرجةُ تحت تَعارُضِ العُمومِ والخُصوص 
فـي جميعِ حالاته؟

الدراساتُ السابقة 

ـةِ المعاصِرةِ بشـكلٍ  وتجـدرُ الإشـارةُ إلـى أنَّ البحـثَ ذُكـرَ ضمـنَ المؤلَّفـاتِ الأصوليَّ
ـا يسـتلزِمُ توضيحًـا واسـعًا لكثيـرٍ مـن المسـائلِ والجزئيَّـاتِ التـي تتعلَّـقُ  مختصـرٍ جـدًا ممَّ

بالبحـثِ، ومـن هـذهِ المؤلَّفـاتِ:

محمـد  إبراهيـم  ـد  محمَّ للدكتـور  الأصولييـنَ،  عنـدَ  والترجيـحُ  التعـارضُ   -1
سِ بقسـمِ أصـولِ الفقـهِ بكليـةِ الشـريعةِ والقانـون بالقاهـرة، دار الوفـاء  ، المـدرِّ الحفنـاويِّ

1987م. 1408هــ/  الثانيـة،  الطبعـة  والتوزيـع،  والنشـر  للطباعـة 

بالمذاهـبِ  مُقَـارَنٌ  الشـرعيَّةِ، بحـثٌ أصولـيٌّ  بيـنَ الأدلَّـةِ  التعـارضُ والترجيـحُ   -2
الكتـب  دار  البرزنجـي،  عزيـز  الله  عبـد  اللطيـف  عبـد  للدكتـور  المختلفـةِ،  الإسالميَّةِ 

1993م. 1413هــ/  الأولـى،  الطبعـة  لبنـان،  بيـروت،  العلميَّـة، 
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1. مفهومُ التعارضِ بين دلالاتِ الألفاظِ باعتبارِ العمومِ والخُصوص

1. 1. تعريفُ التعارُضِ ودلالاتِ الألفاظ

يجـدُ  للتعـارُضِ  اللغويَّـةِ  المعانـي  فـي  النظـرِ  خاللِ  مـن  لغـةً:  التعـارضِ  تعريـفُ 
الباحـثُ أنَّ أقـربَ المعانـي اللغويَّـةِ المناسـبةِ لحقيقـةِ التعـارضِ الأصُولـيِّ هـو المَنْـع؛ 
فالتعـارضُ لغـةً هـو التَّمانـُعُ بطريـقِ التقابُـل، يقـال عَـرَضَ الشـيءُ يَعـرِضُ، واعتـرضَ: 
أي ‌انتصـبَ ‌ومنـعَ وصـارَ عارِضًـا كالخشـبةِ المُنتصبَـةِ فـي النهـرِ والطريـقِ ونحوهـا تمنـعُ 
السـالكينَ سـلوكَها، ويقـال: اعتـرضَ الشـيءُ دونَ الشـيءِ أي: حـالَ دونَـه، ومنـه قولـه 
يمَۡنٰكُِـمۡسجى، ]البقـرة: 224[ أي: لا تجْعَلـوا الحلْـفَ 

َ
َ عُرۡضَـةٗ لِّّأِ تعالـى: سمحوَلََا تََجۡعَلـُواْ ٱللَّهَّ
وا.1 ِ معترضًـا مانعًـا لكـم أنْ تبَـرُّ بـاللَّهَّ

تعريـفُ التعـارُضِ اصطلاحًـا: وردتْ عـن العُلمـاءِ تعريفـاتٌ كثيـرةٌ للتعـارُضِ بيـنَ 
الأدلَّـةِ الشـرعيَّةِ، ومـن أبرزهـا مـا يأتـي:

»تقابـلُ  بقولـه:  فـهُ  فقـد عرَّ تعالـى-  اللَّهَّ  2 -رحمـه  السرخسـيِّ تعريـفُ الإمـام  لًًا:  أوَّ
تيـنِ المتسـاويتينِ علـى وجـهٍ يوجِـبُ كلَّ واحـدٍ منهمـا ضـدَّ مـا توجِبُـهُ الأخـرى  الحُجَّ

والإثبـات.«3 والنفـيِ،  والحُرمَـةِ،   ، كالحِـلِّ

فـهُ بقولـه: »التعـارضُ  4 -رحمـه اللَّهَّ تعالـى- فقـد عرَّ ثانيًـا: تعريـفُ الإمـامِ الإسـنويِّ
بيـنَ الأمريـن: هـو ‌تقابلُهمـا ‌علـى وجـهٍ يمنـعُ كلَّ واحـدٍ منهمـا مقتضـى صاحِبـه.«5

1	 لسان العرب لابن منظور 7/ 178؛ وتاج العروس للزبيدي 18/ 408.
مًا فقيهًـا أصوليًّا  ، الإمـام الكبيـر، كان إمامًـا حجـة متكلِّ 2	 السرخسـي: محمـد بـن أحمـد بـن أبـي سـهل أبـو بكـر السرخسـيُّ
ج بـه وصـار أنظـر أهـلِ زمانـه، وأخـذ فـي  ـد عبـد العزيـز الحلوانـي حتـى تخـرَّ ـة أبـا محمَّ مناظـرًا لـزم الإمـام شـمس الأئمَّ
 .» ، و»أصـول السرخسـيِّ التصنيـف وناظـر الأقـرانَ فظهـر اسـمُهُ وشـاعَ خبـرُهُ. مـن كتبـه: »المبسـوط« فـي الفقـه الحنفـيِّ

الجواهـر المضيَّـة فـي طبقـات الحنفيَّـة 2/ 28.
3	 أصول السرخسي 2/ 12.

ـد، جمـالُ الديـن، فقيـهٌ  ، أبـو محمَّ 4	 الِإسْـنَوي )٧٠٤ - ٧٧٢ هــ(، عبـد الرحيـم بـن الحسـن بـن علـي الإسـنويُّ الشـافعيُّ
، من علماءِ العربيَّة، ولد بإسـنا، وقَدِمَ القاهرة سـنة ٧٢١ هـ فانتهتْ إليه رياسـةُ الشـافعيَّة. ووليَ الحسـبةَ ووكالةَ  أصوليٌّ

بيـتِ المـالِ، ثـمَّ اعتـزلَ الحِسـبة. الأعالم للزركلـي 3/ 344.
5	 نهاية السول للإسنوي 254.
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- بأنَّهـا:  1 -رحمـه اللَّهَّ
فهـا الإمـامُ الجُرجانـيُّ ـا تعريـفُ دلالاتِ الألفـاظ: فقـد عرَّ أمَّ

لُ هـو  العلـمُ بشـيءٍ آخـرَ، والشـيءُ الأوَّ بـهِ  العلـمِ  مـنَ  يِلْـزَمُ  الشـيءِ بحالـةٍ  »هـي كـونُ 
الِ  - بقولـه: »الدّلالـة بكسـر الـدَّ 3 -رحمـه اللَّهَّ

فهـا الفيومـيُّ الُّ والثانـي المَدلـولُ«،2 وعرَّ الـدَّ
وفتحِهـا وهـو مـا يقتضيـهِ اللفـظُ عنـد إطلاقـه«.4

دتْ حالاتُ التعارضِ بينَ دلالاتِ الألفاظِ باعتبارِ العُمومِ والخُصوص؛  ولقد تعدَّ
ين، وقد يقعُ التعارضُ  ينِ أو بين اللَّفظينِ الخاصَّ فقد يكونُ التعارضُ بين اللفظينِ العامَّ

بيـن العُمـومِ والخصـوصِ مـن وجهٍ واحد، وفيما يأتي تفصيلٌ لذلك.

1. 2. تعريفُ العامِّ والخاصِّ

تعريفُ العامِّ المُطلَقِ لغةً واصطلاحًا:

ـةِ  هـم بالعَطيَّ هـمُ الأمـرُ، وعمَّ ـمول، يقـالُ عمَّ لًًا: تعريـفُ العـامِّ لغـةً: هـو بمعنـى الشُّ أوَّ
أي شَـمَلهم.5

العـامِّ  للفـظِ  كثيـرةً  تعريفـاتٍ  العلمـاءُ  أوردَ  لقـد  اصطلاحًـا:  العـامِّ  تعريـفُ  ثانيًـا: 
يأتـي: مـا  التعريفـاتِ  هـذه  أبـرزِ  ومـن  المُطلَـق، 

6 -رحمـه اللَّهَّ تعالـى- بقولـه: »هـو كلُّ لفـظٍ  فـهُ الإمـامُ فخـرُ الإسالمِ البـزدويُّ 1- عرَّ
ينتظـمُ جمعًـا مـن الأسـماءِ لفظًـا أو معنًى.«7

: فيلسـوف. مـن كبار العلمـاء بالعربيَّة، من كتبه:  1	 الجرجانـي: علـي بـن محمـد بـن علـي، المعـروف بالشـريف الجرجانـيِّ
التعريفـات، وشـرحُ مواقـفِ الإيجـي. الأعالم للزركلـي 5/ 7.

2	 كتاب التعريفات للجرجاني 1/ 104.
، نشـأ بالفيوم، واشـتغل ومهر وتميَّزَ وجمعَ فـي العربيَّةِ عند أبي حيَّان  ـد الفيومـيُّ ثـم الحمـويُّ : أحمـد بـن محمَّ 3	 الفيومـيُّ

ثـم رحـل إلـى حمـاة فقطنهـا، عـاش إلـى نحـو سـنة 770 هــ. الأعلام للزركلـي 1/ 224.
4	 المصباح المنير للفيومي 1/ 199.

5	 لسان العرب لابن منظور 12/ 426، والمعجم الوسيط، لنخبة من اللغويين 2/ 629.
6	 البـزدوي: هـو الإمـام علـي بـن محمـد بـن الحسـين بـن عبـد الكريم، أبَو الحسـن، فخر الإسالم البـزدوي: فقيه أصولي، 
مـن أكابـر الحنفيَّـة. مـن سـكان سـمرقند، نسـبته إلـى »بـزدة » قلعـة بقـربِ نَسَـف. لـه تصانيـف، منهـا: »غنـاءُ الفقهـاء« فـي 

ـيَ سـنة 482 هــ. الأعالم للزركلـي 4/ 328. الفقـه، و»كنـزُ الوصـول« فـي أصـول الفقـه، توفِّ
7	 أصول البزدويِّ -كنز الوصول الى معرفة الأصول 6/1.
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2- تعريـفُ الإمـامِ الـرازيِّ -رحمـه اللَّهَّ تعالـى- فقـد قـال: »هـو اللفـظُ المسـتغرقُ 
لجميـعِ مـا يصلـحُ لـه بحسـبِ وضـعٍ واحـد.«1

كور. فكلمةُ )الرجال( لفظٌ يستغرقُ جميعَ ما يصلحُ له من الأفرادِ الذُّ

تعريف الخاصِّ لغةً واصطلاحًا:

هُ أي أفردَهُ به دونَ غيره، وخصَصْتُهُ  هُ واختصَّ أولًًا: تعريفُ الخاصِّ لغةً: يقالُ خصَّ
هُ إذا جعلتُهُ له دونَ غيره.2 بكذا أخصُّ

، ومن  ثانيًـا: تعريـفُ الخـاصِّ اصطلاحًـا: وقـد وردتْ تعريفاتٌ كثيـرةٌ للفظِ الخاصِّ
أبرزِهـا ما يأتي:

فـهُ بقولـه: »هـو كلُّ لفـظٍ  - فقـد عرَّ ل: هـو للإمـامِ البـزدويِّ -رحمـه اللَّهَّ التعريـفُ الأوَّ
وُضِـعَ لمعنًـى واحـدٍ علـى الانفراد.«3

فهُ بقولـه: »لفظٌ وُضِعَ  - فقـد عرَّ 4 -رحمـه اللَّهَّ التعريـف الثانـي: هـو للإمـام التفتازانـيِّ
لواحـدٍ أو لكثيـرٍ محصـورٍ وضعًا واحدًا.«5

يْنِ  ينِ المُطلَقَيْن أو بين الخاصَّ 2. طـرقُ العلمـاءِ فـي دفـعِ التعـارُضِ الواقـعِ بين العامَّ
المُطْلَقَيْن

دتْ طرقُ  مـن خاللِ البحـثِ فـي هـذا النـوعِ مـن التعـارضِ يجـدُ الباحـثُ أنَّهُ قد تعـدَّ
المُطلقَيـنِ وبيـن  يـنِ  العامَّ بيـنَ  الواقـعِ  التعـارُضِ  دفـعِ  فـي  مَسـالكُهم  عـتْ  العلمـاءِ وتنوَّ

يـنِ المُطلقيـن، وفيمـا يأتـي تفصيـلٌ لذلـك:  الخاصَّ

1	 المحصول للرازي 2/ 309.
2	 لسان العرب لابن منظور 7/ 24؛ والمصباح المنير للفيومي 1/ 171.

3	 أصول البزدوي 1/ 6.
( كان قاضـي هراةَ مدة ثلاثيـن عامًا، من كتبه:  4	 التفتازانـي: أحمـد بـن يحيـى بـن محمـد، يعُـرفُ بحفيـد السـعد )التفتازانـيِّ

ـيَ سـنة 916هــ. الاعالم للزركلـي 1/ 270. »الفوائـد والفرائـد«، و »حاشـية علـى شـرح التلخيـص«، توفِّ
5	 شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني 1/ 62.
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يْـنِ  يـنِ المُطلَقَيْـنِ أو بيـنَ الخاصَّ 2. 1. طـرقُ الجمهـورِ فـي دفـعِ التعـارُضِ بيـن العامَّ
المُطلَقَيْن

ذهـبَ جمهـورُ العلمـاءِ مـن فقهـاءِ المالكيَّـة،1 والشـافعيَّة،2 والحنابلـة،3 إلـى أنَّ دفـعَ 
هـذا النـوعِ مـن التعـارُضِ يكـونُ باتِّبـاعِ الطُّـرُقِ الآتيـة وَفْـقَ الترتيـبِ الآتـي:

بـأنْ يجتهـدَ  المُتعارِضَيـن؛ وذلـك  ليليـنِ  الدَّ بيـن  ل: الجمـعُ والتوفيـقُ  الطريـقُ الأوَّ
ـنَ الفقيـهُ  ليليـنِ جميعًـا؛ لأنَّ الإعمـالَ أولـى مـن الِإهمـال، فـإذا تمكَّ الفقيـهُ فـي إعمـالِ الدَّ
مـن الجَمـعِ بيـن المُتعارِضَيـنِ فال يَحـقُّ لـه أن يهُمِـلَ أحدَهُمـا أو يَنتقِـلَ إلـى مسـلكٍ آخـرَ 
ـةُ الجمـعِ هنـا: أن يحُمَـلَ أحدُهما على تأويلٍ صحيحٍ دون  غيـر الجمـعِ والتَّوفيـق،4 وكيفيَّ
الآخـر، أو يكـون أحدهمـا أخـصَّ مـن الآخـر؛ أي: تخصيـصُ كلِّ واحـدٍ منهمـا بحـالٍ لا 

يتناولـُه الآخر.5

رَ الجمـعُ بينهمـا، ففـي  الطريـقُ الثانـي: الترجيـحُ بيـن المُتعارِضَيـن؛ وذلـك إذا تعـذَّ
هـذه الحالـةِ يتَّبـعُ الفقيـهُ مسـلكَ الترجيـحِ بيـن المُتَعَارِضَيـن؛ وطريقـةُ الترجيـحِ هنـا تكونُ 
قـةِ بهـذا النـوعِ مـن التَّعـارُض، كالترجيـحِ بسـببِ  ـةِ المتعلِّ باتِّبـاعِ أحـدِ الوجـوهِ الترجيحيَّ
ليليـنِ علـى  ـةٍ يكـونُ لهـا تأثيـرٌ فـي ترجيـحِ أحـدِ الدَّ ـنَد، أو المَتْـن، أو أمـورٍ خارجيَّ السَّ

الآخَـر.

الطريـقُ الثالـث: النَّسـخُ لأحـدِ المُتعارِضَيـن؛ وذلـك إذا لـم يمكن الجمـعُ والترجيحُ 
يْـنِ المُطْلَقَيـن، فالواجـبُ هنـا: هـو النظـرُ في تاريخِ  يـنِ المُطلَقَيْـنِ أو بيـن الخاصَّ بيـن العامَّ
مـهِ  ليـلُ علـى أسـبقيَّةِ أحدهمـا وتقدُّ ليليـنِ والأسـبقيَّةُ الزمانيَّـةُ لأحدهمـا؛ فـإذا قـام الدَّ الدَّ
ـر، وقيَّـدوا ذلك كما يقـولُ الإمامُ الرازيُّ  مَ ينُسـخُ بالمتأخِّ ليـلَ المتقـدِّ علـى الآخَـرِ فـإنَّ الدَّ

1	 شرح تنقيح الفصول للقرافي 1/ 421.
2	 المستصفى للغزالي 1/ 253.

3	 التمهيد في أصول الفقه للكلوذاني 3/ 200.
4	 الأنجـم الزاهـرات علـى حـلِّ ألفـاظِ الورقـاتِ فـي أصـولِ الفقـه للماردينـيِّ 1/ 195، والشـرح الكبيـر لمختصر الأصول 
مـن علـم الأصـول للمنيـاوي 1/ 553، وتيسـير الوصـول إلـى قواعـد الأصـول ومعاقـد الفصـول لعبـد المؤمـن البغـدادي 

1/ 170، شـرح تنقيـح الفصـول للقرافـي 1/ 421.
5	 شرح متن الورقات لابن فركاح 1/ 30، والبحر المحيط للزركشي5/ 28.
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-رحمـه الله تعالـى: »بـأنْ يكـونَ مدلولهُمـا قاباًل للنَّسـخ.«1

ليلينِ  الطريـقُ الرابـع: التَّسـاقُط؛ والمقصـودُ بالتسـاقُطِ هنـا: أنْ يَتـركَ الفقيهُ العمـلَ بالدَّ
ويرجـعَ إلـى أقـربِ دليـلٍ يخـصُّ القضيَّـة، والاعتمـاد علـى هـذا المَسـلَكِ إنَّمـا يكـونُ فـي 
هِما،  حالةِ عدمِ القدرةِ على الجَمعِ بين المُتعارِضَين، أو الترجيحِ بينهما، أو النَّسخِ لأحدِِ
ـةِ مـن دليـلٍ آخـر،2  فحينئـذٍ يتسـاقطُ الدليالن؛ أي كأنْ لـم يوجَـدا، ويطُلـبُ الحكـمُ للقضيَّ
 ، وفـي الحقيقـةِ: أنَّ هـذا المَسـلَكَ هـو مسـلكٌ فرَضـيٌّ لا وجـودَ لـه فـي الواقـعِ الاجتهـاديِّ

ف -رحمـه الله.3 كمـا أشـارَ إلـى ذلـكَ فضيلـةُ الأسـتاذِ الدكتـور عبـد الوهـاب خالَّ

ثـمَّ بعـد مسـلكِ التسـاقُطِ اختلفـتْ وجهـاتُ نظـرِ العلمـاءِ فـي طـُرقِ دفـعِ التعـارُضِ 
يـنِ المُطلقَيـن؛ وذلـك إلـى طريقتيـنِ اثنتيـنِ، وهمـا: يـنِ أو بيـن الخاصَّ بيـن العامَّ

الطريقـةُ الأولـى: الوَقْـف؛ وهـو مذهـبُ جمهـورِ الحنابلـة، وبعضِ الشـافعيَّةِ كالإمامِ 
،4 والشـيرازيِّ -رحمهـم الله تعالى.5 العـزِّ ابـن عبـد السالم والجوينـيِّ

ـرُ بيـن أحـدِ  ليليـنِ المُتعارِضَيـن؛ فـإنَّ الفقيـهَ يتخيَّ الطريقـةُ الثانيـة: التَّخييـرُ بيـن الدَّ
يـنِ المُتعارِضَيـنِ ويعمـلُ به، وإلى هذا ذهبَ الإمامُ  يـنِ المُتعارِضَيـن، أو بيـن الخاصَّ العامَّ
،6 رحمهـم الله تعالـى، وقـد اسـتدلَّ الجمهـورُ لمذهبهـمِ في  ، والسـبكيُّ ، والقرافـيُّ الـرازيُّ

ترتيـبِ طـُرقِ دفـعِ التَّعـارُضِ بمـا يأتـي:7

1	 نفائس الأصول في شـرح المحصول للقرافي 8/ 3687، والمحصول للرازي 5/ 408، ونهاية السـول للإسـنوي 1/ 
377، اللمـع فـي أصـول الفقـه للشـيرازي 1/ 34، وشـرح تنقيـح الفصـول للقرافـي 1/ 421.

2	 نثـر الـورود شـرح مراقـي السـعود للشـنقيطي 1/ 230، ونهايـة السـول للإسـنوي 1/ 376، والبرهـان فـي أصـول الفقـه 
للجوينـي 2/ 195، وقواعـد الأصـول ومعاقـد الفصـول لعبـد المؤمـن البغـدادي 1/ 106.

ف 1/ 293. 3	 علم أصول الفقه لخلَّاَّ
4	 البرهان في أصول الفقه للجويني 2/ 195.

، النيسابوريُّ إمامُ الحرمين أبو المعالي، ولد سنة 419 هـ، وسمعَ الحديثَ  : عبد الملك بن عبد الله الجوينيُّ الجوينيُّ 	
مـن والـدهِ وأجـازهُ أبـو نعيـمٍ الحافـظ، ومـن تصانيفـه، »النهايـة فـي الفقـه« و »غيـاث الأمـم« و»مـدارك العقـول« وغيرهـا، 

ـي سـنة 478 هــ. طبقـات الشـافعية الكبـرى للسـبكي 5/ 165، وطبقـات الشـافعية لابـن قاضـي شـهبة 1/ 255. توفِّ
5	 شرح الورقات للمحلي 1/ 16، واللمع للشيرازي 1/ 34، والتمهيد في أصول الفقه للكلوذاني 3/ 216.

6	 تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي 3/ 376- 378.
7	 التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي 1/ 506، والأشباه والنظائر للسيوطي 128.
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لًًا: أنَّ مقصـودَ الشـارعِ مـن تنصيـبِ الأدلَّـةِ هـو الإعمـالُ لا الإهمـال، والإعمـالُ  أوَّ
للأدلَّـةِ فـي هـذه الحالـةِ يكـونُ بالجمـعِ بيـن الدليليـنِ المُتعارِضَيـنِ والاسـتفادةِ منهمـا.

ليليـنِ المُتعارِضَيـنِ معًا توجبُ علينا الجمعَ والتوفيقَ  ـةَ اسـتعمالِ الدَّ ثانيًـا: أنَّ إمكانيَّ
بينهما.

ثالثًـا: أنَّ فـي الجمـعِ والتوفيـقِ بيـنَ الأدلَّـةِ المُتعارِضـةِ تنزيـهٌ للشـريعةِ عـن النقـصِ 
ـقُ التوافـقُ ويـزولُ التَّعـارُض، بخالفِ الترجيـحِ أو  والعجـز؛ ففـي الجمـعِ بينهمـا يتحقَّ

ليليـن. ي إلـى تـركِ أحـدِ الدَّ النَّسـخِ أو التخييـرِ فإنَّـهُ يـؤدِّ

يـنِ  يـنِ المُطلَقَيْـن، أو بيـن الخاصَّ ـةِ فـي دفـعِ التَّعـارُضِ بيـن العامَّ 2. 2. طـُرُقُ الحنفيَّ
لمُطلَقَيْن ا

ينِ  ينِ المُطلَقَينِ أو بين الخاصَّ ـةِ إلـى أنَّ دفـعَ التَّعـارُضِ بين العامَّ ذهـبَ فقهـاءُ الحنفيَّ
المُطلَقينِ إنَّما يكونُ بإعمالِ المسـالكِ الآتيةِ وَفْقَ الترتيبِ الآتي:1

ل: النَّسخُ لأحدِ المُتعارِضَينِ حالةَ معرفةِ تاريخِ الدليلينِ المُتعارِضَين؛  الطريقُ الأوَّ
ر.2 مَ بالدليلِ المتأخِّ ليلَ المُتقدِّ فإذا ظهرَ للفقيهِ معرفةُ تاريخِ الدليلينِ نسـخَ الدَّ

مـن  التمكُّـنِ  عـدمِ  حالـةِ  فـي  وذلـك  المُتعارِضَيـن؛  بيـن  الترجيـحُ  الثانـي:  الطريـق 
ـةُ  إلـى الترجيـحِ بيـن المُتعارِضيـنِ هنـا؛ وآليَّ نسـحِ أحـدِ المُتعارِضَيـنِ فـإنَّ الفقيـهَ يلجـأُ 
ـةِ المُعتَبَـرةِ فـي هـذه الأنـواعِ مـن الأدلَّةِ  الترجيـحِ تكـونُ بالاعتمـادِ علـى الوجـوهِ الترجيحيَّ

المُتعارِضَـة.

الطريـقُ الثالـث: الجمـعُ والتوفيـقُ بيـن المُتعارِضَيـن، وقـد نـصَّ علـى ذلكَ المَسـلَكِ 
يكـونُ  يـنِ  العامَّ بيـن  »الجمـعُ  فقـال:  الثبـوت،  مسـلمِ  فـي  الشـكور3  عبـد  ابـن  الإمـامُ 

1	 ميـزان الأصـول فـي نتائـج العقـول للسـمرقندي 1/ 689-690، والتقريـر والتحبيـر لابـن الموقـت 3/ 13، وتيسـير 
.418 /3 للأنصـاري  الثبـوت  مسـلم  بشـرح  الرحمـوت  3/ 138، وفواتـح  الحنفـي  بادشـاه  التحريـر لأميـر 

2	 تيسير التحرير لأمير بادشاه الحنفي 1/ 277.
: قـاضٍ مـن الأعيـان. مـن أهـل »بهـار« وهـي  3	 البهـاري ابـن عبـد الشـكور: محـبُّ الله بـن عبـد الشـكور البهـاري الهنـديُّ

مدينـةٌ عظيمـةٌ شـرقي پـورب بالهنـد، مـن كتبـه: »مسـلم الثبـوت«، و»سـلَّم العلـوم«. الأعالم لزركلـي 5/ 283.



مجلة كلية العلوم الإسلامية في جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية - العدد: 9 / 2025م

25

بالتنويـع«،1 والمـرادُ بالتنويـع هنـا: أن يخُـصَّ حكـمُ أحدِهِمـا بالبعـضِ والآخـرُ بالبعـضِ 
الآخَـر.2

ومثالُ الجمعِ هنا: كقولهِ: »اقتلوا المُشـركين«، وقوله: »لا تقتلوا المُشـركين«، ولا 
يِّين.3 مِّ لُ علـى الحربيِّين، والثانـي على الذِّ ـح؛ فإنـهُ يحُمـلُ الأوَّ مرجِّ

ليليـن: ومعنـى التـركِ هنـا: أنْ يتـركَ الفقيـهُ العمـلَ  الطريـقُ الرابـع: تـركُ العمـلِ بالدَّ
بالمُتعارضينِ ويلجأَ إلى الأدنى منهما ويبحثُ عن الحكمِ المناسـبِ للقضيَّة؛4 والمرادُ 

بالأدنـى منهمـا: هـو الدليـلُ الأقـلُّ رتبـةً منهمـا فـي الاحتجـاجِ كالقيـاسِ وغيـره.

: وذلـك إذا لـم يجد الفقيـهُ دليلًًا أدنى  الطريـقُ الخامـسُ: الرجـوعُ إلـى الأصـلِ العـامِّ
ـةِ للبحـثِ عـن حُكـمِ  مـن المُتعارضيـن؛ فإنَّـهُ فـي هـذه الحالـةِ يرجـعُ إلـى الأصـولِ العامَّ

ـةُ لمذهبِهـم فـي ترتيـبِ طـُرقِ دفـعِ التعـارُضِ بمـا يأتـي: القضيَّـة،5 وقـد اسـتدلَّ الحنفيَّ

تعـارُضِ الأدلَّـة،  المَرجُـوحِ عنـد  الراجـحِ علـى  تقديـمِ  العقالءِ علـى  اتفـاقُ  لًًا:  أوَّ
اجِـح.6 بالرَّ ومسـاواتهِ  المَرجـوحِ  ترجيـحِ  امتنـاعِ  علـى  واتفاقِهـم 

ثانيًـا: أنَّ تـركَ الدليـلِ المرجـوحِ مقابـلَ الدليـلِ الراجـحِ لا يعُـدُّ ذلـك إهمالًًا للدليل؛ 
لأنَّ مقابلـةَ الدليـلِ المرجـوحِ للراجـحِ أذهبـتْ عنـه صِفـةَ كونِه دليلًًا.7

المذهبُ الراجحُ في دفعِ التعارُضِ بين العُمومِ والخُصوص، وسببِ الترجيح:

وبعـد عـرضِ طـُرقِ العلمـاءِ فـي دفـعِ التعـارضِ الواقـعِ بيـن دلالاتِ الألفـاظِ باعتبارِ 
العمـومِ والخصـوصِ يظهـرُ للباحـثِ أنَّ الراجـحَ منهـا هـو مذهـبُ الجُمهـور، وسـببُ 

الترجيـحِ مـا يأتـي:

1	 فواتح الرحموت للأنصاري 3/ 418.
2	 التقرير والتحبير لابن الموقت 3/ 4، وتيسير التحرير لأمير بادشاه الحنفي 3/ 138.

3	 التقرير والتحبير لابن الموقت 3/ 4.
4	 التقرير والتحبير لابن الموقت 3/ 6-5.

5	 الفصول في الأصول للجصاص 3/ 169، وتقويم الأدلة في أصول الفقه للدبوسي 1/ 48.
6	 فواتح الرحموت للأنصاري 3/ 408.
7	 فواتح الرحموت للأنصاري 3/ 419.
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لًًا: أنَّ الأصـلَ فـي الأدلَّـةِ الإعمـالُ وليـس الإهمـال؛ فإعمـالُ الدليليـنِ أوَْلَـى مـن  أوَّ
إهمـالِ أحدِهمـا.

لًًا فهـو طـارئٌ علـى الأدلَّـة؛ فالأصـلُ ثبـوتُ  ثانيًـا: أنَّ الأصـلَ عـدمُ تقديـمِ النَّسـخِ أوَّ
الدليـلِ وإحكامُـه.

ين ينِ أو تعارضِ الخاصَّ 2. 3. الأمثلةُ لتعارُضِ العامَّ

ين:   لًًا: تعارضُ العامَّ أوَّ

لُ: مسألةُ تبييتِ نِيَّةِ الصومِ قبلَ الفجر: المثال الأوَّ

ان أيضًا: وقد وردَ في هذه المسألةِ دليلانِ مُتعارِضان وهما عامَّ

ل: الحديـثُ الـذي روتْـهُ السـيِّدةُ حفصـةُ زوجُ النبـيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّ رسـولَ اللَّهَّ  الدليـلُ الأوَّ
يـامَ قبـلَ الفَجْـرِ، فَال صِيَـامَ لـهُ((.1 صلى الله عليه وسلم قـال: ))مَـنْ لـم يَجْمَـعِ الصِّ

ليـلُ الثانـي: الحديـثُ الـذي رَوَتْهُ السـيِّدةُ عائشـة -رضـي اللَّهَّ عنها- قالت: »دَخَلَ  الدَّ
عليَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ذاتَ يومٍ فقال: )هلْ عِندَكُمْ شَـيءٌ؟( فقلنا: لا، قال: )فإنِّي إذن صَائِم(«.2

وجهُ التعارُضِ بين الحديثين:

وجـهُ التعـارُضِ بيـن هذيـن الحديثيـنِ هـو تعـارُضٌ بيـن عُموميـنِ؛ ووجـهُ العمومِ في 
يـام« وهـي تفيـدُ العُمـوم، وهـو يـدلُّ  لِ هـو )أل( الجنسـيَّةِ فـي قولـه صلى الله عليه وسلم »الصِّ الحديـثِ الأوَّ
ـا وجـهُ العُمـومِ فـي الحديـثِ الثانـي فهـو قولـُه  ـةَ الصـومِ تكـونُ قبـلَ الفجـر، أمَّ علـى أنَّ نِيَّ
ـص بنـوعٍ معيَّـنٍ مـن الصيـام، وهـو يدلُّ على  صلى الله عليه وسلم: »هـلْ عندكُـمْ مِـنْ شَـيءٍ؟« فهـو لـم يخُصَّ

ـةِ الصيـامِ بعـد دخـولِ الفجـرِ إن لـم يفُطِـر. أنَّ المسـلمَ يصـحُّ أنْ يَشـرعَ فـي نِيَّ

1	 سنن أبي داوود، كتاب الصوم، )باب النيَّةِ في الصيام(، رقم الحديث: )2454( 2/ 329.
وال، وجـواز فطـرِ الصائمِ نفاًل من غيرِ  ـةٍ مـن النهـارِ قبـلَ الـزَّ 2	 صحيـح مسـلم كتـاب الصيـام، )بـاب جـوازِ صـومِ النافلـةِ بِنيَّ

عـذر(، رقـم الحديـث: )1154( 2/ 809.
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دفعُ التعارُض: 

دتْ طرُقُ العلماءِ ومَذاهبُهم في دفعِ التعارُضِ الظاهريِّ بين أدلَّةِ هذهِ المسألةِ  تعدَّ
بينَ الجمعِ والترجيحِ بينهما، وفيما يأتي توضيحٌ لذلك:

ومِ في  ـةِ الصَّ ل: وهـو مذهـبُ الحنفيَّـة؛ فقـد ذهبـوا إلـى جـوازِ تأخيـرِ نِيَّ المذهـبُ الأوَّ
ا في غير هذه الثلاثةِ فإنَّهم  صومِ رمضانَ والنذّرِ المعيَّنِ والنَّفلِ إلى الضحوةِ الكبرى، أمَّ
ـةِ فيهـا، وقالـوا بوجـوبِ تَبييتِهـا أو قرانهـا مـع الفجـر، كقضـاءِ رمضـان،  منعـوا تأخيـرَ النيَّ
والنـذرِ المُطلَـق، وقضـاءِ النـذرِ المعيَّـن، والنَّفـلِ بعـد إفسـادِه، والكفـاراتِ وغيرهـا؛ فهـم 

حـوا الحديـثَ الثانـي فـي بعـضِ أنـواعِ الصيـام،1 وسـببُ هـذا الترجيحِ مـا يأتي:2 قـد رجَّ

ذ  لًًا: موافقـةُ حديـثِ السـيدةِ عائشـةَ لحديـثٍ آخـرَ رَوتْـهُ السـيِّدةُ الربيـعُ بنـتُ مُعَـوِّ أوَّ
ابـن عفـراء3 -رضـي اللَّهَّ عنهـا- أنَّهـا قالـت: »أرسـلَ رسُـولُ اللَّهَّ صلى الله عليه وسلم غـداةَ عاشـوراءَ إلـى 
قُـرى الأنصـار، التـي حـولَ المدينـة: )مَـنْ كانَ أصبـحَ صائمًـا، فليُتـمَّ صَومَـهُ، ومَـنْ كان 
ـةَ يَومِـهِ(«. فهـذه الموافقـةُ تُعَـدُّ طريقًـا مـن طـُرقِ الترجيـحِ بيـن  أصبـحَ مُفطـرًا، فليُتـمَّ بَقيَّ

المُتعارِضـة.4 الأدلَّـةِ 

عُ فرضًا ونفلًًا فوجبَ أنْ يكونَ محلُّ النيَّةِ في فَرضِها كَمحَلِّها  ثانيًا: أنَّها عبادةٌ تتنوَّ
لاة. في نَفْلِها كالصَّ

حـوا  المَذهـبُ الثانـي: وهـو مذهـبُ المالكيَّـة؛ فقـد ذهبـوا إلـى الترجيـحِ أيضًـا؛ فرجَّ
ـومِ قبـلَ الفجـرِ شـرطٌ  ـةِ الصَّ حديـثَ حفصـةَ علـى حديـثِ عائشـة؛ وقالـوا: إنَّ تبييـتَ نِيَّ
يـامَ مُطلقًـا؛ أي سـواءً كانَ الصيـامُ واجبًـا أم نَفْاًل، وسـببُ الترجيـحِ مـا يأتـي: ـةِ الصِّ لِصحَّ

1	 البناية شرح الهداية للعيني 4/ 14، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم المصري 1/ 7.
2	 التجريد للقدوري 3/ 1438، والتنبيه على مشكلات الهداية لأبي العز الحنفي 2/ 894.

ـةٌ مـن بنـي النَّجـار، لهـا صحبـة، وروايـة، وقـد زارهـا النبـيُّ صلى الله عليه وسلم صبيحـةَ عُرسِـها صِلـةً  ذ: هـي صحابيَّ 3	 الربيـعُ بنـتُ مُعَـوِّ
لرحمهـا، حـدث عنهـا: أبـو سـلمة بـن عبـد الرحمـن، وسـليمانُ بـن يسـار، وعبـادةُ بـن الوليـد بـن عبـادة، وعمـرو بـن 
يـت: فـي خلافـة عبـد الملـك، سـنة بضـع وسـبعين -رضـي اللَّهَّ عنهـا. سـير أعالم النبالء للذهبـي  شـعيب، وآخـرون، توفِّ

.198  /3
4	 صحيح مسلم، كتاب الصيام، )باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه(، رقم الحديث: )1136( 2/ 798.
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ـة؛ لأنَّهُ المَجازُ الأقربُ بعد  لًًا: أنَّ النفـيَ الـواردَ فـي حديـثِ حفصـةَ هـو نفيُ صِحَّ أوَّ
اسـتبعادِ نفي الحقيقةِ وهي وجودُ الصوم، لِوقُوعِه.

ـقُ  ـدِ الإمسـاكِ عـن المُفطِـرات، وهـذا يتحقَّ ثانيًـا: أنَّ حقيقـةَ الصـومِ تتمثَّـلُ فـي تعمُّ
قبـلَ الفجـر.

أنَّ  رأوا  فقـد  وافقهـم؛  ومَـنْ  والحنابلـةِ  الشـافعيَّةِ  الثالـث: وهـو مذهـبُ  المذهـبُ 
دفـعَ التعـارُضِ بيـن أدلَّـةِ هـذه المسـألةِ يكـونُ بطريـقِ الجمـعِ بيـن المُتعارِضيـن؛ فحَمَلـوا 
لَ علـى صيـامِ الفـرض، والحديـثَ الثانـي علـى صـومِ النَّفْـل، ومـن ثـمَّ فإنَّـهُ  الحديـثَ الأوَّ
ـةِ عندهـم فـي صـومِ الفـرض، ولا يجـبُ تَبييتَهـا فـي صـومِ النَّفْـل،1 وقـد  يجـبُ تَبييـتُ النيَّ

اسـتدلُّوا لمذهبهِـم بمـا يأتـي:

لًًا: أنَّ التماسَـهُ صلى الله عليه وسلم الطعـامَ ليـأكلَ فيـه دليـلٌ علـى أنَّـهُ كان مُفطـرًا؛ لأنَّـه لـو كان  أوَّ
صائمًـا لَمَـا التمـسَ طعامًـا ولَمَـا هَـمَّ بالإفطـار.

ثانيًـا: أنَّ حُـدوثَ نِيَّتـهِ صلى الله عليه وسلم إنَّمـا كان عنـد إخبـارهِ بِفَقـدِ الطعـام، وأنَّ صومَـهُ صلى الله عليه وسلم كان 
لِفَقـدِهِ الطعـامَ أيضًـا. 

الرأيُ الراجحُ وسببُ الترجيح:

بعـد عـرضِ مذاهـبِ العلمـاءِ وطرُقِهـم فـي دفـعِ التعـارُضِ بيـن أدلَّـةِ هـذهِ المسـألةِ 
يظهـرُ للباحـثِ أنَّ الراجـحَ فيهـا هـو مذهـبُ القائليـنَ بالجمعِ بين الأدلَّـةِ المُتعارِضةِ وهم 

فقهـاءُ الشـافعيَّةِ والحنابلـة، وسـببُ الترجيـحِ مـا يأتـي:

لًًا: أنَّ الجمـعَ بيـن المُتعارِضيـنِ أوَْلَـى مـن إهمـالِ أحَدهِمـا؛ وطريقـةُ الشـافعيَّةِ  أوَّ
والحنابلـةِ فيهـا تحقيـقٌ لهـذهِ القاعـدة.

عَ مبنـيٌّ علـى التخفيـف؛ فيُتسـامَحُ فيـه مـا لا يتُسـامَحُ فـي الفَـرْض؛  ثانيًـا: أنَّ التطـوُّ
ـةِ بعـدَ الفجـر. فناسـبَ أنْ يصـحَّ إحـداثُ النيَّ

بكي 3/ 213، والمغني لابن قدامة 3/ 110. 1	 المجموع للنووي 6/ 301، والإبهاج في شرح المنهاج للسُّ
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خولِ فيه. ثالثًا: أنَّ في ذلكَ تكثيرٌ للنَّفْلِ وتَيسيرٌ للدُّ

ةٌ مُتعارِضةٌ وهي: ةُ المُتوفَّى عنها زوجُها: وقد وردَ في المسألةِ أدلَّةٌ عامَّ المثالُ الثاني: عدَّ

بَّصۡنَ  زۡوَجٰٗـا يَتََرَ
َ
ِيـنَ يُتَوَفَّـوۡنَ مِنكُـمۡ وَيَـذَرُونَ أ ل: قولـُهُ تعالـى: سمحوَٱلَّذَّ ليـلُ الأوَّ الدَّ

اۖسجى. ]البقـرة: 240[ شۡـهُرٖ وعََشرۡٗ
َ
رۡبَعَةَ أ

َ
نفُسِـهِنَّ أ

َ
بأِ

سجىۚ.  حََمۡلَهُـنَّ يضََعۡـنَ  ن 
َ
أ جَلُهُـنَّ 

َ
أ حۡۡمَـالِ 

َ
ٱلۡۡأ وْلَـٰتُ 

ُ
سمحوَأ تعالـى:  الثانـي: قولـه  ليـلُ  الدَّ

]4 ]الطالق: 

ليليـنِ هـو أنَّ عُمـومَ  ليليـن: وجـهُ التعـارُضِ بيـن هذيـنِ الدَّ وجـهُ التعـارُضِ بيـن الدَّ
تُهـا بوضعِهـا الحَمـلَ وسـواءً كانـتْ  الآيـةِ الأولـى يقتضـي أنَّ كلَّ ذاتِ حَمـلٍ تنقضـي عدَّ
ةُ الحامـلِ فيهـا  ـا الآيـةُ الثانيـة فهـي مُعارِضـةٌ لهـا، فعـدَّ مُطلَّقـةً أم مُتوفَّـى عنهـا زوجُهـا، أمَّ

تنقضـي بوضـعِ الحَمـل.

دفعُ التعارُض:

ـرةٌ فـي النـزولِ عـن الآيـةِ الأولـى، ومـن ثَـمَّ  ثبـتَ لـدى العلمـاءِ أنَّ الآيـةَ الثانيـةَ متأخِّ
ةُ الحامـلِ المُتوفَّـى عنهـا زوجُهـا  فهـي ناسِـخةٌ لهـا فـي القَـدْرِ الـذي تَعارَضـا فيـه؛1 فعـدَّ
تنقضـي بوضـعِ الحَمـل، واسـتدلُّوا لذلـك النَّسـخِ بقـولِ ابـنِ مسـعود -رضـي الله عنـه: 

»نَزلَـتْ سـورةُ النِّسـاءِ القُصْـرى بعـدَ الطُّولـى.«2

ين: ثانيًا: تعارُضُ الخاصَّ

: لُ: مكانُ صلاةِ الظُّهرِ يومَ النَّحْرِ للحاجِّ المثالُ الأوَّ

انِ مُتعارِضَانِ، وهما: فقد وردَ فيها حديثان خاصَّ

1	 المحيـطُ البرهانـيُّ فـي الفقـه النعمانـيِّ للبخـاري 3/ 458، وبدائـع الصنائـع للكاسـاني 3/ 192، والفواكـه الدوانـي على 
رسـالة ابـن أبـي زيـد القيروانـي للنفـراوي 2/ 58، ومغنـي المحتـاج للشـربيني الخطيـب 5/ 85، والمغنـي لابن قدامة 8/ 

.118
ُۥ  َ يََجۡعَل لَّهَّ ۚ وَمَـن يَتَّقِ ٱللَّهَّ ن يضََعۡنَ حََمۡلَهُنَّ

َ
جَلُهُنَّ أ

َ
حۡۡمَـالِ أ

َ
وْلَـٰتُ ٱلۡۡأ

ُ
2	 صحيـح البخـاري، كتـاب تفسـير القـرآن، )بـاب: سمحوَأ

اسجى(. رقـم الحديـث: )4910( 6/ 156. مۡرهِۦِ يسُرۡٗ
َ
مِـنۡ أ
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لُ الـذي رواهُ جابـرُ بـن عبـد اللَّهَّ -رضـي الله عنـه-  ل: الحديـثُ المطـوَّ الحديـث الأوَّ
وفيـه: » ثـُمَّ رَكِـبَ رسـولُ اللَّهَّ صلى الله عليه وسلم فأفـاضَ إلـى البيـتِ، فصلَّـى بمكـةَ الظُّهْـرَ.«1

الحديثُ الثاني: عن عبد اللَّهَّ بنِ عمر -رضي الله عنهما- أنَّ رسولَ اللَّهَّ صلى الله عليه وسلم »أفاضَ 
يـومَ النَّحـرِ، ثـمَّ رجـعَ فصلَّـى الظُّهـرَ بِمِنـى« قـالَ نافـعُ: »فكانَ ابنُ عُمرَ يفيـضُ يومَ النَّحْرِ، 

ـي الظُّهـرَ بمِنًـى، ويذكرُ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فَعَلَه«.2 ثـمَّ يرجـعُ فيصلِّ

وجهُ التعارُض:

ـةٍ وهـي مـكانُ صالةِ الظُّهـرِ للحـاجِّ  أنَّ الحديثيـنِ يتكلَّمـانِ عـن حادثـةٍ واحـدةٍ خاصَّ
يـوم النَّحـر؛ فحديـثُ جابـرٍ خـاصٌّ وهـو يـدلُّ علـى أنَّ مـكانَ صالةِ الظُّهـرِ للحـاجِّ يـومَ 
ـا الحديـثُ الـذي رواهُ عبـدُ اللَّهَّ بـن عمـر فهـو خـاصٌّ أيضًـا، وهـو يـدلُّ  النَّحـرِ هـو مكَّـة، أمَّ

علـى أنَّ مكانَهـا فـي مِنًـى وهـذا تعـارُضٌ ظاهِـر.

دفعُ التعارُض:

دتْ طرُقُ العلماءِ ومذاهِبُهم في دفعِ التعارُضِ الظاهريِّ بين أدلَّةِ هذهِ المسألةِ  تعدَّ
بين الجَمْعِ والترجيحِ بينهما، وفيما يأتي توضيحٌ لذلك:

ـةَ وهـي  ل: وهـو مذهـبُ الحنفيَّـة، فقـد قالـوا بـأنَّ الصالةَ كانـت بمكَّ المَذهَـبُ الأوَّ
حوا حديثَ جابر-رضي الله عنه- على مُعارِضه،  أفضـلُ مـن الصالةِ بِمنًـى، وهـم قـد رجَّ

وسـببُ الترجيـحِ هنـا مـا يأتي:3

للحادثـة،  الروايـةِ  بكثـرةِ  الترجيـحُ  هـو  الأصولـيِّ  الترجيـحِ  وجـوهِ  مـن  أنَّ  لًًا:  أوَّ
ـبب. وحديـثُ جابـر رواهُ أصحـابُ الكُتـبِ السـتَّة؛ فلَـزِمَ ترجيحُـهُ علـى مُعارِضـهِ لهذا السَّ

مٌ علـى مـا لـم يوُافقْـه؛ وحديـثُ جابـر وردَ فـي  ثانيًـا: أنَّ مـا وافـقَ الصحيحيـنِ مُقـدَّ
الصحيحيـن، وهـو وجـهٌ مـن وجـوهِ الترجيـحِ المُعتَبَـرةِ أيضًـا.

ة النبيِّ صلى الله عليه وسلم(، رقم الحديث: )1218( 2/ 886. ، )باب حجَّ 1	 صحيح مسلم، كتاب الحجِّ

ة النبيِّ صلى الله عليه وسلم(، رقم الحديث: )1308( 2/ 950. 2	 صحيح مسلم، كتاب الحج، )باب حجَّ
رِّ المختار لابن عابدين 2/ 519. 3	 البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 373/2، وردُّ المحتار على الدُّ
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ثالثًا: أنَّ صلاتَهُ بمكَّةَ هي الأقربُ إلى العقلِ والواقِع؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أسفرَ بالمَشْعَرِ 
حـوَةِ، فنحـرَ بيـدهِ الشـريفةِ بدُنـه ثلاثًـا وسـتينَ بدنـةً وعلـي  الحـرامِ ثـمَّ أتـى مِنًـى فـي الضَّ
-رضـي اللَّهَّ عنـه- أكمـلَ المائـةَ، ثـمَّ قطعـتْ مـن كلِّ واحدةٍ قطعـةً فطُبخَتْ فأكلَ منها، ثمَّ 

ـةَ وطـافَ وسـعَى فال بـُدَّ مـن دُخـولِ وقتِ الظُّهـرِ حينئذ. حلـقَ فأتَـى مكَّ

رابعًـا: أنَّ الصالةَ فـي المسـجدِ الحـرامِ أوَلـى مـن مِنًـى لثبـوتِ مُضاعفـةِ أجرِ الصلاةِ 
فيـه عـن غيرِه مـن الأماكنِ.

خامسًـا: أنَّ روايـةَ جابـرٍ أرجـحُ؛ لأنَّـه ضبـطَ فـي الحـجِّ مـا لـم يضبطْـهُ غيـرُه، وهـذا 
وجـهٌ مهـمٌّ فـي ترجيـحِ روايـةِ جابـرٍ عنـد علمـاءِ الأصـولِ؛ فــالأضَبطُ والمُشـاهِدُ أرجـحُ 

وأوَلـى بــالتقديمِ مـن غيـرِه.

المذهـبُ الثانـي: وهـو مذهـبُ الشـافعيَّة، فقـد قالـوا بـأنَّ صلاةَ الظُّهـرِ إنَّما تكونُ في 
وايتيـن المُتعارِضَتيـن. قـال الإمامُ النـوويُّ -رحمه  مِنًـى للاتِّبـاع؛ وهـم قـد جمعـوا بيـن الرِّ
الله تعالـى: »ووجـهُ الجمـعِ بينهمـا أنَّـهُ صلى الله عليه وسلم طـافَ للإفاضَـةِ قبـلَ الـزوالِ ثـمَّ صلَّـى الظُّهـرَ 
ةً أخـرى بأصحابـهِ حيـنَ  لِ وَقتِهـا، ثـمَّ رجـعَ إلـى مِنًـى فصلَّـى بهـا الظُّهـرَ مـرَّ ـةَ فـي أوَّ بمكَّ

سـألوهُ ذلك.«1

الرأيُ الراجحُ وسببُ الترجيح:

ـةِ فـي  والـذي يظهـرُ للباحـثِ أنَّ الراجـحَ فـي هـذه المسـألةِ هـو رأيُ السـادةِ الحنفيَّ
تقديـمِ روايـةِ جابـرٍ علـى روايـةِ عبـد الله بـن عمـر؛ وسـببُ الترجيـحِ هنـا مـا يأتـي:

ووجـهُ  التقديـم؛  فوجـبَ  ـةِ  الأصوليَّ الناحيـةِ  مـن  أصـحُّ  ـةِ  الحنفيَّ مذهـبَ  أنَّ  لًًا:  أوَّ
فـي  عنـه- كذلـك ورودهُ  اللَّهَّ  لروايـةِ جابـر- رضـي  السـتَّةِ  الكتـبِ  موافقـةُ  هـو  ـةِ  الصحَّ

مُعارِضـه. علـى  ترجيحُـهُ  لـزمَ  الصحيحيـنِ 

ثانيًا: موافقةُ رأي الأحنافِ للعقلِ والواقِع.

1	 المنهـاج شـرح صحيـح مسـلم للنـووي 8/ 193، وأسـنى المطالـب فـي شـرح روض الطالـب لزكريـا الأنصـاري 1/ 
.490
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المثالُ الثاني: حكمُ نكاحِ المُحرِم:

انِ مُتعارِضانِ، وهما: وقد وردَ في هذهِ القضيَّةِ حديثانِ خاصَّ

1 -رضـي اللُّهُّ عنـه- أنَّـه قـال: »حدثتني ميمونةُ  ل: عـن يزيـد بـن الأصـمِّ الحديـثُ الأوَّ
جهـا وهـو حاللٌ«، قال: وكانت  بنـتُ الحـارث2ِ -رضـي اللَّهَّ عنهـا: »أنَّ رسـولَ اللَّهَّ صلى الله عليه وسلم تزوَّ

خالتـي، وخالـةَ ابن عبَّاس.«3

جَ  ـاسٍ -رضـي الله عنهمـا: »أنَّ النبـيَّ صلى الله عليه وسلم تـزوَّ الحديـثُ الثانـي: عـن عبـد اللَّهَّ بـن عبَّ
ميمونـةَ وهـو مُحـرِم.«4

وجهُ التعارُض: 

ـان فـي واقعـةٍ واحـدةٍ وقـد تعارضـا فـي  أنَّهمـا حديثـانِ خاصَّ وجـهُ التعـارُضِ هنـا 
الحكـم؛ حيـث إنَّ حديـثَ ميمونـة الخـاصُّ يـدلُّ بوضـوحٍ علـى أنَّ المُحـرِمَ لا يجـوزُ لـه 
عقـدُ النـكاحِ وتولِّيْـهِ، بينمـا حديـثُ ابـنِ عبَّاسٍ-رضـي الله عنهمـا- يعـارضُ ذلـك وهـو 
ـةِ أيضًـا؛ فهـو يـدلُّ علـى جـوازِ نـكاحِ المُحـرِمِ ومُباشـرتِه عقـدَ  خـاصٌّ فـي تلـك القضيَّ

النـكاح.

دفعُ التعارُض:

اتَّبـعَ العلمـاءُ فـي هـذه المسـألةِ مسـلكَ الترجيـحِ بيـن الأدلَّـةِ المُتعارِضـةِ وقـد تباينت 
ترجيحـاتُ العلمـاءِ هنـا؛ وفيمـا يأتـي بيـانٌ لذلك:

ث عـن: خالتـه؛ أمِّ  ـةِ التابعيـن بالرقَّـة، الإمـامُ، الحافـظُ، حـدَّ ، مـن جلَّ ، البكائـيُّ 1	 يزيـدُ بـن الأصـم: أبـو عـوف العامـريُّ
المؤمنيـن ميمونـة، وابـنِ خالتـه؛ ابـنِ عبَّـاس، وعلـيِّ بـن أبـي طالـب، وسـعدِ بـن أبـي وقَّـاص، وأبـي هريـرة، وعائشـةَ، 

ومعاويـةَ، وعـوف بـن مالـك، وغيرِهـم، مـات سـنة ثالثٍ ومائـة. الذهبـي، سـير أعالم النبالء 4/ 517.
ة فسـماها  2	 ميمونـةُ بنـتُ الحـارث: ميمونـةُ بنـتُ الحـارثِ بـن حـزن الهلاليَّـة، وهـي زوج النبـيِّ صلى الله عليه وسلم، وكان اسـم ميمونـة بـرَّ
رسـولُ اللَّهَّ صلَّـى الله عليـه وسـلَّم ميمونـة، وماتـتْ بسـرف أيضًـا حيـث بنـى بهـا رسـولُ اللَّهَّ صلى الله عليه وسلم ودُفِنـتْ هنـاك. ابـنُ الأثيـر، 

أسـد الغابـة فـي معرفـة الصحابـة 7/ 262، والإصابـة فـي تمييـز الصحابـة لابـن حجـر العسـقلاني 8/ 322.
3	 صحيـح مسـلم، كتـابُ النـكاح، )بـاب تحريـم نـكاح المحـرم(، رقـم الحديـث: )1411( 1032/2، وسـنن ابـن ماجـه، 

)بـاب المحـرم يتـزوج(، رقـم الحديـث: )1964( 1/ 632.
4	 صحيـح البخـاري، كتـاب جـزاء الصيـد، )بـاب تزويـج المحـرم(، رقـم الحديث )1837( 15/3، وصحيح مسـلم، كتاب 

النـكاح، )بـاب تحريـم نـكاح المحـرم، وكراهـة خطبتـه(، رقـم الحديـث )1410( 2/ 1031.
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لًًا: مسلكُ الجمهورِ لدفعِ التعارُضِ بين أدلَّةِ هذه المسألة: أوَّ

ذهبَ جمهورُ العلماء من المالكيَّةِ والشـافعيَّةِ والحنابلةِ إلى اتِّباعَ مسـلكِ الترجيحِ 
عبَّـاس  ابـن  حديـثِ  علـى  يزيـدٍ  حديـثَ  حـوا  فرجَّ المُتعارِضيـن؛  الدليليـنِ  هذيـنِ  بيـن 

دة، ومـن أبرزهـا مـا يأتـي:1 لاعتبـاراتٍ ووجـوهٍ متعـدِّ

ـةِ علـى روايـةِ  1. أنَّ مـن وجـوهِ الترجيـحِ المُعتبـرَةِ هـو تقديـمُ روايـةِ المباشـرِ للقضيَّ
غيـرِ المباشـرِ لهـا.

مـةٌ علـى روايـةِ الأقليَّـة، وهـو وجـهٌ مـن وجـوهِ الترجيـحِ  2. أنَّ روايـةَ الأكثريَّـةِ مقدَّ
عنـد علمـاءِ الأصـولِ أيضًـا.

ثانيًا: منهجُ الحنفيَّةِ في دفعِ التعارُضِ بين أدلَّةِ المسألة:

المُتعارِضيـن،  بيـن هذيـن  أيضًـا  الترجيـحِ  اتِّبـاعِ طريـقِ  إلـى  ـةِ  الحنفيَّ فقهـاءُ  ذهـبَ 
، وسـببُ الترجيحِ عندهم:  حـوا روايـةَ ابـنِ عبَّـاس علـى روايـة يزيـد بـن الأصمِّ لكنَّهـم رجَّ

ـةً مـن مُعارِضـه.2 أنَّ حديـثَ ابـنِ عبَّـاس أقـوى سـندًا، وأكثـرُ صحَّ

الرأيُ الراجحُ وسببُ الترجيح:

يظهـرُ للباحـثِ أنَّ الراجـحَ فـي هـذه المسـألةِ هـو قـولُ الجمهـور، وسـببُ الترجيـحِ 
مـا يأتي:

حـاتِ التـي أخـذَ بهـا جمهـورُ العلمـاءِ فـي تقويـةِ مَسـلَكهِم ومـا  لًًا: كثـرةُ المُرجِّ أوَّ
ذهبـوا إليـه.

الدليـلِ  حَـا علـى  قَوِيَـا وترجَّ الجُمهـورِ  أدلَّـةِ  فـي  القـولِ والفعـلِ  أنَّ اجتمـاعَ  ثانيًـا: 
الحنفيَّـة. بـه  اسـتدلَّ  الـذي  القولـيِّ 

ثالثًـا: أنَّ مذهـبَ الجمهـورِ موافـقٌ لعمـلِ الصحابـةِ وأقضيتِهِـم؛ لِمَـا ثبـتَ أنَّ عُمـرَ 

1	 بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد 2/ 96، والمجموع للنووي 7/ 283، والمغني لابن قدامة 3/ 306.
2	 البناية شرح الهداية للعيني 5/ 48، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 3/ 184.
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قـوا بيـنَ مُحـرِمٍ نكـحَ وبيـن امرأتـه، ولا يكـونُ هـذا إلَّاَّ  وعليًّـا وزيدًا-رضـي اللَّهَّ عنهـم- فرَّ
مٌ علـى قولـهِ عنـد التعـارُض.1 ـةٍ ويقيـنٍ، ولأنَّ عمـلَ الصحابـيِّ مُقـدَّ عـن صِحَّ

رابعًا: أنَّ روايةَ ابنِ عبَّاس معارَضةٌ بروايةٍ أخرى، فيسقطُ الاحتجاجُ بهما وتُطلبُ 
ةُ والدليلُ من غيرهما، ويبقى حديثُ عثمانَ لا مُعارضَ له. الحُجَّ

3. التعارُضُّ الوجهيُّ بين العامِّ والخاصِّ وطرقُ العلماءِ في دفعِه

: 3. 1. حقيقةُ التعارُضِ الوجهيِّ بينَ العامِّ والخاصِّ

المقصـودُ بالتعـارُضِ الوجهـيِّ بيـن العـامِّ والخـاصِّ هنـا: هـو أنْ يَـرِدَ فـي كلٍّ مـن 
دليـلٍ منهمـا  كلِّ  العـامِّ والخـاصِّ جهتـان؛ جهـةُ عمـومٍ وجهـةُ خصـوص، وخصـوصُ 
يعُـارِضُ خصـوصَ الدليـلِ الآخـر، فيكـونُ كلُّ دليـلٍ أخـصَّ مـن وجـهٍ وأعـمَّ مـن وجـهٍ، 
فيوافـق كلُّ واحـدٍ منهمـا الآخـرَ فـي وجـهٍ مـن الوجـوهِ ويخُالفـهُ فـي الوجـهِ الآخـر، فهنـا 

يجتمـعُ اللفظـانِ فـي صـورةٍ وينفـردُ كلُّ واحـدٍ منهمـا عـن الآخـرِ فـي صـورةٍ أخـرى.2

: 3. 2. طرُقُ العلماءِ في دفعِ التعارُضِ الوجهيِّ بين العامِّ والخاصِّ

تعـددتْ وجهـاتُ نظـرِ العلمـاءِ فـي الطـرقِ المناسـبةِ لدفـعِ هـذا النوعِ مـن التعارُض، 
ـةِ التـي يدُفَـعُ بهـا التعـارُضُ فـي هـذه الحالـة؛ فمـنَ  ومحـلُّ النـزاعِ هنـا: هـو فـي الكيفيَّ
العـامِّ  فـي  كمـا  العمـلُ  هـو  التعـارضِ  لـدرءِ  المناسـبَ  الطريـقَ  أنَّ  رأى  مـن  العُلمـاءِ 
والخـاصِّ المُطلَـق؛ أي الجمـعُ ثـمَّ النَّسـخُ ثـمَّ الترجيـح، ومنهـم مـنْ منـعَ النَّسـخَ، ومنهـم 
ـةِ فقط، ومنهم مـن اعتمدَ جميعَ  حـاتِ الخارجيَّ مَـنْ أثْبَتـه، ومنهـم مَـنْ اعتمـدَ علـى المرجِّ

حـات، وفيمـا يأتـي بيـانٌ لذلـك: المرجِّ

المذهبُ الأول: وهو مذهبُ جمهورِ العلماءِ من المالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة؛3 
وهم الذين حكمُوا بالمُغايَرةِ بينهما؛ فهم يرون فرقًا بين العُمومِ والخصوصِ المُطلَقينِ 

1	 الاستذكار لابن عبد البر 4/ 119.
2	 المعتصر من شـرح مختصر الأصول من علم الأصول للمنياوي 1/ 226، والفروق )أنوار البروق في أنواءِ الفروق( 

للقرافـي 3/ 186.
3	 الفروق، للقرافي 3/ 9، والمستصفى للغزالي 1/ 254.
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؛ فقـد ذهبـوا إلـى إثبـاتِ حكمِ التعـارُضِ بينهما؛ أي أنَّه لا  وبيـن العـامِّ والخـاصِّ الوجهـيِّ
مُ أحدُهمـا علـى الآخـر إلَّاَّ بدليـلٍ شـرعيٍّ مـن غيرهمـا يـدلُّ علـى الخصـوصِ منهمـا،  يقُـدَّ
تهـم فـي ذلك: أنَّ اختلافَ التسـميةِ  أو ترجيـحٍ معتبـرٍ يثبُـتُ لأحدهِمـا علـى الآخـر، وحجَّ
ي إلـى اختالفِ الحكـم فيهمـا؛ فال يقُـالُ العـامُّ والخـاصُّ المُطلَـق؛ بـل  والإطالقُ يـؤدِّ

يقُـالُ عنهمـا: عـامٌّ مـن وجـهٍ، وخـاصٌّ من وجـهٍ آخرَ.1

المذهـبُ الثانـي: وهـو مذهـبُ الحنفيَّـة؛ وهـم الذيـنَ لا يـرونَ فرقًـا بيـن هـذا النـوعِ 
العمـومِ  المُتعارِضَيـنِ جهـةَ  مـن  كلِّ واحـدٍ  فـي  المُطلَقيـن؛ لأنَّ  العـامِّ والخـاصِّ  وبيـنَ 
لًًا؛ وذلـكَ  وجهـةَ الخصـوص؛ وقـد رأوا أنَّ دفْـعَ التعـارُضِ هنـا إنَّمـا يكـونُ بالنَّسـخِ أوَّ
مـن خاللِ النظـرِ فـي تاريـخِ الدليليـنِ والأسـبقيَّةِ الزمانيَّـة فيهمـا؛ أي أنَّ المتأخـرَ ينسـخُ 
ـصِ المقارنـةَ أي  صًـا لـه؛ لأنَّهـم يشـترطون فـي المخصِّ م -فهـم لـم يجعلـوه مخصَّ المتقـدِّ
كونـه موصـولًًا2- فـإن لـم يتمكَّـن الفقيـهُ مـن النَّسـخِ فالترجيـحُ بينهمـا؛ وذلـك بالاعتمـادِ 

ـةِ المُعتبـرَةِ فيهمـا. علـى الوجـوهِ الترجيحيَّ

-رحمهمـا   3 المحلـيِّ والإمـامِ  الجوينـيِّ  الإمـامِ  مذهـبُ  وهـو  الثالـث:  المذهـبُ 
الله تعالـى- فقـد رأيـا أنَّ دفـعَ التعـارُضِ فـي هـذه الحالـةِ يكـونُ بالجمـعِ والتوفيـقِ بيـن 
المتعارِضَيـنِ أولًًا؛ وطريقـةُ الجمـعِ هنـا تكـونُ بتخصيـصِ عمـومِ كلٍّ مـن المُتعارِضَيـنِ 
حـاتِ  بالمرجِّ فالترجيـحُ  بينهمـا  والتوفيـقُ  الجمـعُ  يمكـن  لـم  فـإن  الآخـر،  بخصـوصِ 
المعروفـةِ عنـد العلمـاء، فـإن عجـزَ الفقيـهُ عـن الترجيـحِ فحكمُهما التخيير، أو التسـاقُط.4

6 -رحمهما الله تعالى-  بكيِّ 5 والإمامِ السُّ المذهبُ الرابع: وهو مذهبُ الإمامِ الرازيِّ

1	 اللمع للشيرازي 1/ 35، والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي 1/ 301.
2	 تقويم الأدلة في أصول الفقه للدبوسي 1/ 103، وكشف الأسرار للبخاري 1/ 302.

، مـن كتبـه:  اعًـا بالحـقِّ ـر، كان مهيبًـا صدَّ ، مفسِّ ، أصولـيٌّ ـي: هـو محمـد بـن أحمـد بـن إبراهيـم المحلـيُّ الشـافعيُّ 3	 المحلِّ
»كنـز الراغبيـن« و»شـرح الورقـات« توفـي سـنة 864 هــ. الأعالم للزركلـي 5/ 333.

4	 شرح الورقات في أصول الفقه للمحليِّ 1/ 177-173. 
، سـكن بغـدادَ ومـات فيهـا، سـكن  : فاضـلٌ مـن أهـل الـريِّ ، أبـو بكـر الجصـاصُّ ازيُّ 5	 الـرازي: هـو أحمـد بـن علـي الـرَّ
ـرين  ببغـدادَ وأخـذ عنـه فقهاؤهـا، مـن كتبـه »أحـكامُ القـرآن« و »أصـولُ الفقـه« توفـي سـنة 370 هــ، طبقـات المفسِّ

للإمـام أحمـد بـن محمـد الأدنـه وي، والأعالم للزركلـي 1/ 171.
خُ، ولـد فـي القاهـرة،  ، أبـو نصـر: قاضـي القضـاة، المـؤرِّ ـبكيُّ : هـو عبـدُ الوهـاب بـن علـي بـن عبـد الكافـي السُّ ـبكيُّ 6	 السُّ
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حـاتِ  فقـد رأيـا أنَّ الطريـقَ الوحيـدَ لدفـعِ التعـارُضِ فـي هـذهِ الحالـةِ هـو الترجيـحُ بالمرجِّ
مِ تاريـخِ أحـدِ الدليليـن علـى الآخـر، فـإن لـم  ـةِ فقـط دون غيرهـا، ولا عبـرةَ لتقـدُّ الخارجيَّ

يمكـن الترجيـحُ بيـن الدليليـنِ فالحكـمُ المناسـبُ هـو التخييـرُ بينهما.1

الرأيُ المختارُ وسببُ الاختيار:

بعـد عـرضِ مسـالكِ العلمـاءِ فـي دفـعِ التعـارُضِ الوجهـيِّ بيـن العامِّ والخـاصِّ يظهرُ 
لًًا، ثـمَّ  للباحـثِ أنَّ الراجـحَ والمختـارَ مـن هـذه المسـالكِ هـو اتِّبـاعُ مسـلكِ الجمـعِ أوَّ

الترجيـحُ، ثـمَّ النَّسـخُ، وسـببُ هـذا الترجيـحِ مـا يأتـي:

لًًا: أنَّهمـا دليالنِ مُتعارضـانِ ومتعـادلانِ ثبـتَ فيهمـا حكـمُ التعـارُضِ كمـا ثبـتَ  أوَّ
فـي باقـي الأدلَّـة، فالعمـلُ علـى درءِ التعـارُضِ هنـا لا يخـرجُ عـن المَسـالِكِ المُعتَبـرةِ فـي 

باقـي الأدلَّـةِ المُتعارِضـة.

ثانيًـا: أنَّ الجمـعَ بيـن الدليليـنِ والتوفيـقَ بينهمـا أوَْلى من إهمـالِ أحدِهما؛ فالأولويَّةُ 
التـي ينبغـي العمـلُ عليهـا هـو إعمالُ كلا الدليلينِ وعدمُ إسـقاطِ أحدهما.

ثالثًـا: أنَّ الترجيـحَ بيـن الدليليـنِ أوسـعُ مـن النَّسـخِ لاعتمـادهِ علـى وجـوهٍ كثيـرةٍ، لـذا 
مُ على النَّسـخ. فهـو يقُـدَّ

3. 3. الأمثلةُ للتعارُضِ الوجهيِّ بين العامِّ والخاصِّ

لُ: حكمُ نجاسةِ الماءِ إذا كانَ دون القُلَّتين: المثال الأوَّ

فقد وردَ في هذه المسألةِ حديثانَ مُتعارِضانِ، وهما:

ثني أبي، أنَّ رسولَ اللَّهَّ صلى الله عليه وسلم  لُ: عن عبيد اللَّهَّ بن عبد اللَّهَّ بن عمر، قال: حدَّ  الحديث الأوَّ

ـيَ بهـا. نسـبته إلـى سـبك )مـن أعمـال المنوفيـة بمصـر( وكان طلـقَ اللِّسـان،  وانتقـل إلـى دمشـقَ مـع والـده، فسـكنها وتوفِّ
ـي سـنة  قـم« و »جمـعُ الجوامـع« توفِّ عـم ومُبيـدُ النِّ ـة، مـن تصانيفـه »طبقـات الشـافعيَّة الكبـرى« و »مُعيـد النِّ قـويَّ الحُجَّ

771 هــ. الأعالم للزركلـي 4/ 184.
1	 المعتمَـد فـي أصـولِ الفقـه لأبـي الحسـين البصـري 2/ 178، والمحصـول للـرازي 109/3، وتشـنيف المسـامع بجمـع 

الجوامـع لتـاج الديـن السـبكي 2/ 808. 



مجلة كلية العلوم الإسلامية في جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية - العدد: 9 / 2025م

37

قال: ))إذا كانَ الماءُ قُلَّتين فإنَّهُ لا يَنجُس((.1

2 -رضـي اللَّهَّ عنـه- أنَّـه قال: قال رسـول اللَّهَّ 
الحديـثُ الثانـي: عـن أبـي أمُامـة الباهلـيُّ

سـهُ شـيءٌ إلَّاَّ مـا غلـبَ علـى ريحـهِ وطعمِـهِ ولَونِه((.3 صلى الله عليه وسلم: ))إنَّ المـاءَ لا ينُجِّ

وجهُ التعارُض:

ـا  أمَّ وغيـره،  ـرِ  المُتغيِّ المـاءِ  فـي  ـا  وعامًّ بالقُلَّتيـن،  ـا  خاصًّ وردَ  لَ  الأوَّ الحديـثَ  أنَّ 
دونَهمـا. ومـا  القُلَّتيـنِ  فـي  وعـامٌّ  ـرِ  المُتغيِّ المـاءِ  فـي  خـاصٌّ  فهـو  الثانـي  الحديـثُ 

عـتْ مسـالكُ العلمـاءِ فـي دفـعِ التعـارُضِ بيـن أدلَّةِ هذهِ المسـألة،  دفـعُ التعـارُض: تنوَّ
وفيمـا يأتـي بيـانٌ لذلك:

ل: وهو مذهبُ الشافعيَّةِ ومَن وافَقَهم؛ فقد ذهبوا إلى إعمالِ مَسلكِ  المذهبُ الأوَّ
الجمـعِ بيـن هذيـن الدليليـنِ لدفـعِ التعـارُضِ بينهمـا؛ فقالـوا إنَّ دفـعَ التعـارُضِ بيـن هذيـنِ 
لِ بخصـوصِ الثانـي،  الدليليـنِ يكـونُ بتخصيـصِ العمـوم؛ وذلـك بـأنْ يخُـصَّ عمـومُ الأوَّ
دِ وقـوعِ  والحكـمُ عندهـم فـي هـذه المسـألة: أنَّ مـا دونَ القُلَّتيـنِ مـن المـاءِ يَنجُـسُ بمجـرَّ

ـرْ شـيءٌ مـن أوصافـه.4 النجاسـةِ فيـه وإنْ لـم يتغيَّ

بـن حنبـل؛5  المالكيَّـة؛ وروايـةٌ عـن الإمـامِ أحمـد  الثانـي: وهـو مذهـبُ  المذهـبُ 
حـوا الحديـثَ الثانـي علـى  فقـد اتَّبعـوا مَسـلكَ الترجيـحِ بيـن الدليليـنِ المُتعارِضَيـنِ فرجَّ

ـرِ واسـتدلُّوا لذلـك بمـا يأتـي: مُعارِضِـه؛ وقالـوا إنَّ المـاءَ لا يَنجُـسُ إلَّاَّ بالتغيُّ

ا في المسألة؛ وما كان  1- أنَّ الحديثَ الثاني الذي رواهُ أبو أمامةَ الباهليُّ يعُدُّ نصًّ
مٌ على غيرهِ لهذا الاعتبار. كذلـك فهـو مقـدَّ

1	 سنن أبي داوود، كتاب الطهارة، )باب ما ينجس من الماء(، رقم الحديث: )56( 1/ 17.
ث عـن: عمـر،  : صـديُّ بـن عجالن، صاحـبُ رسـول الله صلى الله عليه وسلم ونزيـلُ حمـص، روى علمًـا كثيـرًا، وحـدَّ 2	 أبـو أمُامـة الباهلـيُّ
ومعـاذ، وأبـي عبيدة-رضـي اللَّهَّ عنهـم- روى عنـه: خالـدُ بـن معـدان، والقاسـمُ أبـو عبد الرحمن، وسـالمُ بـن أبي الجعد، 

ـيَ أبـو أمامـة سـنة سـت وثمانيـن. سـير أعالم النبالء للذهبـي 3/ 359. ، وجماعـة: توفِّ وآخـرون، قـال المدائنـيُّ
3	 سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة، )باب الحياض(، رقم الحديث: )521( 1/ 174.

4	 بحر المذهب )في فروع المذهب الشافعي( للروياني 1/ 258، والحاوي الكبير للماوردي 1/ 638.
5	 المغني لابن قدامة 1/ 20.
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لُ إنَّما يعُارضُ بمفهومه،  ا الحديثُ الأوَّ 2- أنَّ الحديثَ الثاني نصٌّ في المسألة، أمَّ
م عليه.1 ودلالةُ النصِّ أقوى من دلالةِ المفهومِ، لذا قُدِّ

الرأيُ الراجحُ وسببُ الترجيح:

الـرأيَ  والـذي يظهـرُ بعـد عـرضِ مذاهـبِ العلمـاءِ وأدلَّتهِـم فـي هـذه المسـألةِ أنَّ 
ـةِ ومَـن وافَقَهـم مـن العلمـاءِ وهـو أنَّ المـاءَ الـذي دون  الراجـحَ فيهـا هـو مذهـبُ المالكيَّ
ـرٌ فـي أحـدِ  دِ مُلاقـاةِ النجاسـةِ إلَّاَّ إذا طـرأَ عليـه تغيُّ القُلَّتيـنِ يبقـى طاهـرًا ولا يَنجُـسُ بمجـرَّ

أوصافـه، وسـببُ هـذا الترجيـحِ مـا يأتـي:

البـرِّ  ابـن عبـد  القُلَّتيـنِ، ومنهـم الإمـامُ  ـفَ حديـثَ  العلمـاءِ مـن ضعَّ أنَّ مـن  لًًا:  أوَّ
تعالـى.2 الله  -رحمـه 

ثانيًـا: أنَّ هنـاكَ اختالفٌ واضطـرابٌ فـي تحديـدِ القُلَّتيـنِ المقصـودةِ فـي الحديـثِ 
الـذي رواهُ عبيـدُ اللَّهَّ بـن عبـد اللَّهَّ بـن عمـر.

ثالثًا: أنَّ مذهبَ المالكيَّةِ هو الموافقُ لعملِ أهلِ المدينةِ في هذه المسألةِ، فوجبَ 
تقديمُهُ على مُعارِضه.

ة المثالُ الثاني: حكمُ قتلِ المرأةِ المُرتدَّ

وردَ في هذه المسألةِ حديثان مُتعارِضان، وهما:

ل: عـن ابـن عباس-رضـي الله عنهمـا- قـال: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: ))مَـنْ  الحديـثُ الأوَّ
لَ دينَـهُ فاقْتُلوهُ((.3 بَـدَّ

الحديـث الثانـي: عـن ابـن عمر-رضـي الله عنهمـا- أن النبـي صلى الله عليه وسلم رأى امـرأة مقتولـة 

1	 مواهبُ الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب 1/ 71، والذخيرة للقرافي 1/ 173.
2	 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 1/ 329.

3	 سـنن ابـن ماجـه، كتـاب الحـدود )بـاب المرتـد عـن دينـه(، رقـم الحديـث: )2535( 2/ 848، وسـنن الترمـذي )بـاب مـا 
: حديـث حسـن صحيـح 4/ 59. جـاء فـي المرتـد(، رقـم الحديـث: )1458( وقـال الترمـذيُّ
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فـي بعـض الطريـق »فنهـى عـن قتـل النسـاء، والصبيـان«.1

وجهُ التعارُض:

الدلالَـةِ  ظاهـرُ  عنهمـا-  الله  عبَّاس-رضـي  بـن  اللَّهَّ  عبـدُ  رواهُ  الـذي  الحديـثَ  أنَّ 
لَ دينـه مُطلَقًـا سـواء كان رجاًل أو امـرأةً؛ فهـو عـامٌّ فـي  وصريـحٌ فـي وجـوبِ قتـلِ مَـنْ بـدَّ
ـا حديـثُ عبـد اللَّهَّ بـن عمـر -رضـي  دة، أمَّ الرجـالِ والنسـاء، وخـاصٌّ فـي حكـمِ أهـلِ الـرِّ
فهـو  ة؛  المـرأةِ ولـو كانـت مرتـدَّ قتـلِ  بظاهـرهِ علـى عـدمِ جـوازِ  يـدلُّ  فهـو  الله عنهمـا- 
ات؛ لأنَّ لفـظَ النسـاءِ يشـملُ الجميـع؛ إذنْ  خـاصٌّ بالنسـاءِ وعـامٌّ فـي الحربيَّـاتِ والمرتـدَّ
ة؛ فهـل تُقتـلُ المرأةُ عماًل بالحديثِ  فالحديثـانِ مُتعارِضـانِ بالنسـبةِ لحكـمِ المـرأةِ المرتـدَّ

ل، أو لا تُقتـلُ مُطلقًـا عماًل بالحديـثِ الثانـي؟ الأوَّ

دفعُ التعارُض:

عـتْ مسـالكُهم وطرُقُهـم  تعـددتْ مذاهـبُ العلمـاءِ فـي حُكـمِ هـذه المسـألةِ كمـا تنوَّ
فـي دفـعِ التعـارُضِ بيـن الحديثيـنِ المُتعارِضيـنِ، وفيمـا يأتـي بيـانٌ لذلـك:

ـةِ والشـافعيَّةِ والحنابلـة؛  ل: وهـو مذهـبُ الجمهـورِ مـن فقهـاءِ المالكيَّ المذهـبُ الأوَّ
عـن  النهـي  ةُ، وحملـوا حديـثَ  والمرتـدَّ المرتـدُّ  فيُقتـلُ  ل؛  الأوَّ الحديـثَ  حـوا  رجَّ فقـد 
صـوهُ بالكافـرةِ  ـةِ التـي لـم تُباشـر القِتـال؛ فهـم قـد خصَّ قتـلِ النسـاءِ علـى الكافـرةِ الأصليَّ

الأصليَّـة،2 وقـد اسـتدلُّوا لذلـكَ بمـا يأتـي:

ةِ، ومنها: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن  لًًا: ورودُ أدلَّةٍ أخرى تؤيِّدُ وجوبَ قتلِ المرتدَّ أوَّ
تْ عن الإسلامِ فادعُها فإنْ عادت، وإلَّاَّ فاضْربْ عُنقَُها((.3 جبلٍ: ))وإيُّما امرأةٍ ارتدَّ

ثانيًا: أنَّ القولَ بقتلِها هو المُوافِقُ لعملِ الخُلفاءِ الراشدين؛ فقد رُوي عن أبي بكرٍ 
ة. دَّ جالِ والنِّساءِ في وجوبِ القتلِ بالرِّ وعليٍّ -رضي اللَّهَّ عنهما- أنَّهُ لا فَرْقَ بينَ الرِّ

1	 سـنن ابـن ماجـه، كتـاب الجهـاد )بـاب الغـارة، والبيـات، وقتـل النسـاء، والصبيـان(، رقـم الحديـث: )2841( 2/ 947، 
وسـنن الترمـذي، )بـاب مـا جـاء فـي النهـي عـن قتـل النسـاء والصبيـان(، رقـم الحديـث: )1569( 4/ 136.

2	 شرح الجلال المحلي بهامش قليوبي وعميرة 4/ 178، والمغني لابن قدامة 3/9.
3	 حاشية السندي على صحيح البخاري للسندي 4/ 92.
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حـوا الحديـثَ الثانـي الـذي يَنهـى  المذهـبُ الثانـي: وهـو مذهـبُ الحنفيَّـة؛ فقـد رجَّ
جـل،1 وقد اسـتدلُّوا لذلكَ بما يأتي: لَ بالرَّ صـوا الحديـثَ الأوَّ عـن قتـلِ النِّسـاء، وقـد خَصَّ

مـن  سَـندًا  أعلـى  فهـو  السـتَّةِ،  الكُتـبِ  أصحـابُ  رواهُ  عمـر  ابـنِ  أنَّ حديـثَ  لًًا:  أوَّ
مُعارِضِـه.2

3. ، فلا تُقتَلُ بالطارئِ، كالصبيِّ ثانيًا: أنَّها لا تُقتَلُ بالكُفرِ الأصليِّ

ثالثًا: وُرودُ أدلَّةٍ أخرى تؤيِّدُ النهيَ عن قتلِ النساءِ، وهذا وجهٌ من وجوهِ الترجيح؛ 
فمنهـا مـا رواهُ أنـسُ بـن مالك-رضـي اللَّهَّ عنـه-أنَّ رسـولَ اللَّهَّ صلى الله عليه وسلم قـال: ))انطلقُوا باسـمِ اللَّهَّ 

، ولا تقتلوا شيخًا فانيًا ولا طفلًًا ولا صغيرًا ولا امرأةً((.4 وباللَّهَّ وعلى ملَّةِ رسولِ اللَّهَّ

الرأيُ الراجِحُ وسببُ التَّرجيح:

بعـد عـرضِ مذاهـبِ العلمـاءِ وطرُقِهـم فـي دفـعِ التعـارُضِ الواقـعِ بيـن أدلَّـةِ هـذهِ 
المسـألةِ يظهـرُ للباحـثِ أنَّ الراجِـحَ هـو مذهـبُ الجمهـور، وسـببُ الترجيـحِ مـا يأتـي:

لًًا: كثـرةُ الشـواهِدِ ووُرودُ الأدلَّـةِ الصحيحـةِ فـي وجـوبِ قتـلِ المرتـدِّ عمومًـا دونَ  أوَّ
تفريـقٍ بيـنَ الرجـلِ والمـرأة؛ ومـن هـذه الأدلَّـة قولهُ صلى الله عليه وسلم: ))لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسـلمٍ، يشـهدُ 
انـي، والنَّفـسُ بالنَّفـسِ،  ـبُ الزَّ ، إلَّاَّ بإحـدَى ثالثٍ: الثَّيِّ أن لا إلـهَ إلَّاَّ اللَّهَّ وأنِّـي رسـولُ اللَّهَّ

والتَّـارِكُ لدِينـهِ المُفـارقُ للجَماعة((.5

ثانيًـا: موافقـةُ قـولِ الجمهـورِ لفعـلِ النبـيِّ صلى الله عليه وسلم وأمـرِهِ؛ فقـد رُوِي عـن جابرٍ -رضي اللَّهَّ 
تْ عن الإسلام، فأمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم »أنْ يعرضَ عليها  عنه- أنَّ امرأةً يقُالُ لها أمُّ مروانَ ارتدَّ

الإسالمَ، فإنْ رَجَعتْ وإلَّاَّ قُتِلَتْ.«6

1	 المبسوط للسرخسي 10/ 109، وبدائع الصنائع للكاساني 7/ 135.
2	 البناية شرح الهداية للعيني 7/ 110، وشرح مختصر الطحاوي للجصاص 6/ 120.

3	 البناية شرح الهداية للعيني 7/ 271. 
4	 سنن أبي داوود، كتاب الجهاد، )باب في دعاء المشركين(، رقم الحديث: )2614( 3/ 37.

5	 صحيـح مسـلم، عـن ابـن مسـعود رضـي الله عنـه، كتـاب القسـامة والمحاربيـن والقصـاص والديات، )بـاب ما يباح به دم 
المسـلم(، رواه عبـد الله بـن عمـر، رقـم الحديـث: )1676( 3/ 1302.

6	 سنن الدار قطني، كتاب الحدود والديات وغيره، رقم الحديث: )3215( 4/ 128.
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جُل. لَ دينَ الحقِّ بالباطل، فتُقتلُ كالرَّ ثالثًا: أنَّ المرأةَ هي شخصٌ مكلَّفٌ بدَّ

ةُ؛ لأنَّ  ـةُ وليسـت المرتدَّ رابعًـا: أنَّ المـرادَ بالنهـيِّ الـواردِ عـن قتـلِ المـرأةِ هـي الأصليَّ
صلى الله عليه وسلم نهـى عـن قتـلِ أهـلِ الصوامعِ والشـيوخِ والنِّسـاء. النبـيَّ

4. التعارُضُ بين العامِّ والخاصِّ المُطْلَقينِ ومسـالكُ العلماءِ في دَفْعهِ وأمثلةُ ذلكَ 
انِ، أحدُهُما عامٌّ  مـن صـورِ وحـالاتِ التعـارُضِ فـي بـابِ الخاصِّ والعامِّ أن يتعارضَ نصَّ
مُطلـقٌ والثانـي خـاصٌّ مطلـقٌ، فمـا هـي طـُرقُ العلمـاءِ فـي دفـعِ هـذا النـوعِ مـن التعارُض، 

ومـا هـي صـورُ وُرودِ العـامِّ المُطلَقِ والخـاصِّ المُطلَقِ المُتعارِضَين؟

ـةِ يجـدُ الباحـثُ أنَّ حـالاتِ التعارُضِ بيـن العامِّ  ومـن خاللِ البحـثِ فـي هـذه القضيَّ
عُ إلـى ثلاثِ حـالاتٍ، وهي: والخـاصِّ المُطلَقيـنِ تتنـوَّ

 . ر العامُّ عن الخاصِّ الحالة الأولى: أن يتأخَّ

 . ر الخاصُّ عن العامِّ الحالة الثانية: أن يتأخَّ

الحالة الثالثة: أن يجُهَلَ التاريخُ بينهما.

4. 1. مسالكُ العلماءِ في دفعِ التعارُضِ بين العامِّ والخاصِّ المُطلَقين

وللعلمـاءِ فـي دفـعُ التعـارُضِ عـن مثـلِ هـذه الحـالاتِ مَذهبـانِ، وهيَ علـى التفصيلِ 
الآتي:

ل: وهو مذهبُ جمهورِ العلماءِ من المالكيَّةِ، والشـافعيَّةِ، والحنابلة؛  المذهبُ الأوَّ
فقـد رأوا أنَّ دفـعَ التعـارُضِ هنـا يكـونُ بإعمـالِ الترجيـحِ بينهمـا؛ أي ترجيـحِ الخـاصِّ بما 
ـصٌ للعـامِّ مُطلقًـا، سـواء كان الخـاصُّ المُطلَـقُ  ؛ فهـو مخصَّ يـدلُّ عليـه ويتناولـُهُ مـن العـامِّ
ـرًا عنـه، أو مجهـولًًا تاريخُه، وسـواء عُلِمـتْ مقارنةُ كلِّ واحدٍ  مًـا علـى العـامِّ أو متأخِّ متقدِّ
يهِ علماءُ  منهمـا الآخـر -أي وُجِـدا فـي زمـنٍ واحـدٍ -أو لـم تُعلَـم المُقارنـة، وهـذا مـا يسـمِّ
،1 وقـد اسـتثنى الجمهـورُ حالـةً واحـدةً، فقالوا فيها  الأصـول: بحمـلِ العـامِّ علـى الخـاصِّ

1	 شـرح مختصـر الروضـة للطوفـي 3/ 479، وبيـان المختصـر لابـن الحاجـب 2/ 311- 312، والمسـتصفى للغزالـي 1/ 
246، التمهيـد فـي أصـول الفقـه للكلوذانـي 2/ 157.
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( وإنَّمـا قالـوا بالنَّسـخِ  بالنَّسـخِ، وهـي: )إذا وردَ الخـاصُّ بعـد دخـولِ وقـتِ العمـلِ بالعـامِّ
ـر  ؛ فـإذا تأخَّ فـي هـذه الحالـةِ؛ لأنَّ التخصيـصَ هـو فـي حقيقتـهِ بيـانٌ للمُـرادِ مـن العـامِّ
العـامُّ عـن وقـتِ العمـلِ لَـزِمَ مـن ذلـك تأخيـرُ البيـانِ عن وقـتِ الحاجةِ وهـو مُمتَنِع،1 وقد 

اسـتدلَّ الجمهـورُ لمذهَبهـم بمـا يأتي:

مِ  صـتْ بآيـاتٍ أخـرى دون اعتبـارٍ لتقـدُّ لًًا: ورودُ أدلَّـةٍ مـن القـرآنِ الكريـمِ خُصِّ أوَّ
ِيـنَ يُتَوَفَّـوۡنَ  ،2 ومثـال ذلـك قولـُه تعالـى: سمحوَٱلَّذَّ ـرِه أو تزامُنـهِ مـع الخـاصِّ العـامِّ أو تأخُّ
اۖسجى، ]البقـرة: 234[ فهي  شۡـهُرٖ وعََشرۡٗ

َ
رۡبَعَةَ أ

َ
نفُسِـهِنَّ أ

َ
بَّصۡنَ بأِ زۡوَجٰٗا يَتََرَ

َ
مِنكُـمۡ وَيَذَرُونَ أ

صـتْ بقولـهِ تعالـى:  ـةٌ فـي كلِّ متوفَّـى عنهـا زوجُهـا حاماًل كانـت أو حائاًل، ثـمَّ خُصِّ عامَّ
سجىۚ. ]الطالق: 4[ ن يضََعۡنَ حََمۡلَهُـنَّ

َ
جَلُهُـنَّ أ

َ
حۡۡمَـالِ أ

َ
وْلَـٰتُ ٱلۡۡأ

ُ
سمحوَأ

ثانيًـا: عمـلُ الصحابـةِ الكـرام: فقـد وردَ عنهـم أنَّـهُ إذا تعـارَضَ العـامُّ والخاصُّ فإنَّهم 
وۡلَدِٰكُمۡۖ 

َ
ُ فِِيٓ أ ، ومثـال ذلـك: تخصيصُهـم قولـه تعالـى: سمحيوُصِيكُـمُ ٱللَّهَّ يعملـونَ بالخـاصِّ

سجىۚ، ]النسـاء: 11[ بقولـه صلى الله عليه وسلم: ))لا نـُورَثُ مـا تركنـاهُ صَدَقـة((3  نثيََينِۡ
ُ
كَـرِ مِثۡـلُ حَـظِّ ٱلۡۡأ للِذَّ

يـقُ -رضـي اللَّهَّ  حيـث أخـرجَ أولادَ الأنبيـاءِ مـن عمـومِ الآيـة، وقـد عَمِـلَ أبـو بكـرٍ الصدِّ
ث السـيِّدةَ فاطمـةَ -رضـي اللَّهَّ عنهـا - حينمـا طَلَبـتْ  عنـه- بهـذا التخصيـصِ فلـم يـُورِّ

ميراثَهـا.4

؛ لبُعدِهِ عن احتمالِ  ثالثًـا: أنَّ الخـاصَّ أوَْلَـى فـي دلالتـهِ مـن العـامِّ وأغلبُ على الظـنِّ
التخصيـصِ فالعَملُ به أوَْلَى.5

ـةِ ومـن وَافَقَهـم؛ فقـد ذهبـوا إلـى التفصيـل فـي  المذهـبُ الثانـي: وهـو مذهـبُ الحنفيَّ
، وفيمـا يأتـي عـرضٌ لتلـكَ الحـالات:6 مِ العـامِّ أو الخـاصِّ هـذه المسـألةِ بحسـبِ تقـدُّ

1	 المسودة، لابن تيمية 134/1.
2	 بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب للأصفهاني 2/ 311، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 2/ 318.

3	 صحيح البخاري، كتاب فرض الخمس، رقم الحديث: )3093( 4/ 79.
4	 بيان المختصر للأصفهاني 2/ 316.

5	 التبصـرة فـي أصـول الفقـه للشـيرازي 1/ 153، والإحـكام فـي أصـول الأحـكام للآمـدي 2/ 318، ونهايـة الوصـول فـي 
درايـة الأصـول لصفـي الديـن الهنـدي 4/ 1645.
6	 شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني 1/ 75.
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ناسـخًا  العـامُّ  يعُتَبـرُ  الحالـةِ  هـذه  ففـي   : الخـاصِّ عـن  العـامِّ  ـرُ  تأخُّ يعُلَـمَ  أن  لًًا:  أوَّ
1. الخـاصِّ علـى  مبنـيٌّ  العـامَّ  أنَّ  علـى  الدليـلُ  يقـم  لـم  مـا  مَ  المتقـدِّ

؛ أي بحيـثُ  ـرُ الخـاصِّ وتراخيـهِ عـن العـامِّ وقـتَ العمـلِ بالعـامِّ ثانيًـا: أن يعُلَـمَ تأخُّ
يكـونُ بينهمـا زمـانٌ يتمكَّـنُ فيـه المُكلَّـفُ مـن العمـلِ، ففـي هـذه الحالـةِ يكـونُ الخـاصُّ 
ـصٌ لـه وليـس ناسـخًا؛  ـا إذا كان الخـاصُّ موصـولًًا بالعـامِّ فهـو مُخصَّ ، أمَّ ناسـخًا للعـامِّ

وسـببُ ذلـك: أنَّـهُ مـن شـروطِ الناسـخِ أن يكـونَ مُتراخيًـا عـن المَنْسـوخ.2

ـصُ العـامَّ  ثالثًـا: أن يعُلَـمَ وُرودُهمـا معًـا؛ بـأن يكونـا متقارنيـنِ: فـإنَّ الخـاصَّ يخُصِّ
فـي هـذه الحالـة.3

رابعًـا: أن يجُهـلَ تاريـخُ وُرودِهمـا ومقارنتهمـا: فإنَّـهُ يتُوقَّـفُ عـن العمـلِ بهمـا حتـى 
يتبيَّـنَ للفقيـهِ حالـةً مـن الأحـوالِ السـابقةِ فيُعمـلَ بهـا، فـإن لـم يَظهـرْ لـه ذلك سـقطَ العملُ 
دَ العـامُّ بتناولـه، فـإنَّ حُكمـهُ  بهمـا معًـا فيمـا تَعارَضـا فيـه جميعًـا لا فـي القـدرِ الـذي تفـرَّ

ـةُ لمذهبِهِـم بمـا يأتـي: ثابـتٌ بال مُعـارِض، 4 واسـتدلَّ الحنفيَّ

م،  المتقـدِّ الخـاصَّ  ينسـخُ  ـرَ  المتأخِّ العـامَّ  أنَّ  الكـرامِ علـى  لًًا: إجمـاعُ الصحابـةِ  أوَّ
ودليلُ ذلك ما جاءَ في مسلم: »وكانَ صحابةُ رسولِ اللَّهَّ صلى الله عليه وسلم يتَّبعونَ الأحدثَ فالأحدثَ 

من أمْـرِه.«5

ثانيًـا: أنَّهمـا لفظـانِ مُتعارِضـان وقـد عُلِـمَ تاريخُهمـا؛ وظهـرَ تراخـي أحدِهمـا عـن 
م.6 ـرِ علـى المتقـدِّ الآخَـر، فوجـبَ تسـليطُ المتأخِّ

1	 المصدر السابق.
2	 مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني 2/ 177، وشرح التلويح على التوضيح للتفتازاني 1/ 74.

3	 تيسير التحرير لأمير بادشاه1/ 331.
4	 شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني 1/ 75.

5	 صحيـح مسـلم، كتـاب الصيـام، )بـابُ جـوازِ الصـومِ والفطـرِ فـي شـهرِ رمضـان للمسـافرِ فـي غيـر معصيـةٍ إذا كان سـفرُهُ 
مرحلتيـن فأكثـر، وأنَّ الأفضـلَ لمـن أطاقـهُ بال ضـررٍ أن يصـوم، ولمـن يشـقُّ عليـه أن يفطـر، رواه مـن الصحابـة عبـد الله 

بـن عبـاس رضـي الله عنـه(، رقـم الحديـث: )1113( 2/ 784.
	 نهاية الوصول في دراية الأصول لصفي الدين الهنديِّ 4/ 1654، وإرشاد الفحول للشوكاني 1/ 400.  6
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ثالثًـا: أنَّـهُ لا خالفَ فـي أنَّ لفـظَ التخصيـصِ إذا وَرَدَ مـع اللفـظِ العـامِّ فهـو بمنزلـةِ 
الاسـتثناءِ مـع الجُملـة.

الرأيُ الراجِحُ وسببُ التَّرجيح:

ـةِ يظهـرُ للباحـثِ أنَّ الراجِـحَ فيها والمختارَ  بعـد عـرضِ آراءِ العلمـاءِ فـي هـذه القضيَّ
هـو مذهـبُ الجمهـورِ القائليـن: بحمـلِ العـامِّ علـى الخـاصِّ مُطلَقًـا، وسـببُ الترجيـحِ مـا 

يأتي:

لًًا: قلَّةُ الاعتراضاتِ الواردةِ على مذهبِ الجمهورِ في هذه المسألة. أوَّ

ـائعَ  الشَّ فـإنَّ  السـابقين؛  ـةِ  والأئمَّ الكـرامِ  الصحابـةِ  لعمـلِ  مذهبهـم  موافقـةُ  ثانيًـا: 
ذلـك. بعدهـم  ومـن  الصحابـةِ  مـن  ـلفِ  السَّ عمـلِ  مـن  والمعـروفَ 

ثالثًـا: أنَّ مذهـبَ الجمهـورِ موافـقٌ لقواعـدِ الجَمـعِ والترجيـحِ عنـد علمـاءِ الأصُـول؛ 
ـا هـو معـروفٌ أنَّ الإعمـالَ أوَْلَـى مـن الإهمـال، وإعمـال الدليليـنِ أولـى مـن إهمـالِ  فمِمَّ
بالدليـلِ  يعُمـلُ  الدليليـن؛ أي  لـكلا  الخـاصِّ إعمـالٌ  العـامِّ علـى  حَمْـلِ  أحدهِمـا؛ ففـي 
. ، ويعُمـلُ بالدليـلِ العـامِّ فيمـا بقـيَ بعـد الخـاصِّ الخـاصِّ فيمـا يتناولـُهُ مـن اللفـظ العـامِّ

رابعًـا: أنَّ حمـلَ العـامِّ علـى الخـاصِّ أولـى مـن ترجيـحِ أحدِهمـا أو نسـخِه؛ لأنَّ فـي 
ـا هـو معـروفٌ: أنَّـهُ لا يصُـارُ إلى  الترجيـحِ أو النَّسـخِ إسـقاطٌ لمدلـولِ أحـدِ الدليليـن؛ فمِمَّ
رَ الجَمْـع، وقـد أمكـنَ إعمـالُ الدليليـنِ هنـا، فيُحمـلُ العـامُّ  الترجيـحِ أو النَّسـخِ إلَّاَّ إذا تعـذَّ

. علـى الخاصِّ

4. 2. الأمثلةُ لهذا النوعِ من التعارُض:

ل: نفقةُ المبتوتة: فقد ورد فيها أدلةٌ متعارِضَةٌ، وهي: المثالُ الأوَّ

مِّـن وجُۡدِكُـمۡسجى.  مِـنۡ حَيۡـثُ سَـكَنتُم  سۡـكِنُوهُنَّ 
َ
سمحأ تعالـى:  ل: قولـه  الدليـلُ الأوَّ

]6 ]الطالق: 
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الدليـلُ الثانـي: الحديـث روتـهُ السـيِّدةُ فاطمـةُ بنـت قيـس1 -رضـي الله عنهـا- أنَّهـا 
قالـت: »طلَّقنـي زوجـي ثلاثًـا، فلـم يجعـلْ لـي رسـولُ اللَّهَّ صلى الله عليه وسلم سُـكَنى، ولا نَفَقَـة ».2

وجهُ التعارُض:

ـةِ فاطمـةَ بنـت قيـس؛ فالآيـةُ تـدلُّ  هـو مُعارَضـةُ ظاهـرِ الآيـةِ للحديـثِ الـواردِ فـي قصَّ
ـكنى للمطلَّقـاتِ عُمومًـا دونَ تفريـقٍ بيـن البائنـاتِ  بعُمومِهـا علـى وجـوبِ النفقـةِ والسُّ
والرجعيَّـاتِ، بينمـا حديـثُ فاطمـةَ بنـت قيس-رضـي اللَّهَّ عنهـا- فهـو يـدلُّ صراحـةً علـى 

أنَّ المُطلَّقـةَ البائـنَ ليـس لهـا سُـكنى ولا نَفَقَـة.

دفعُ التعارُض:

عـت طـرقُ العلمـاءِ فـي دفـعِ التعـارُضِ بيـن أدلَّةِ هذه المسـألة؛ وذلك بين الجمعِ  تنوَّ
والترجيـحِ، وفيمـا يأتي بيان لذلك:

ل: وهـو مذهـبُ الجمهـورِ مـن فقهـاءِ الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشـافعيَّة،  المَذهـبُ الأوَّ
ـكنى، وقد اتَّبع  ـةِ إلـى أنَّـه لا نفقةَ لها، وإنَّما لها السُّ والحنابلـة؛ فقـد ذهبـوا فـي هـذه القضيَّ
صـوا الآيةَ بحديثِ  أصحـابُ هـذا المذهـبِ مسـلكَ الجمـعِ بيـن الأدلَّةِ المُتعارضة؛ فخصَّ
فاطمـةَ بنـت قيـس رضـي اللَّهَّ عنهـا؛ فيعمـلُ بالحديـثِ فـي المبتوتـةِ غيـر الحامـلِ، ويعمـلُ 
سۡـكِنُوهُنَّ 

َ
ـكنى بقولـه تعالـى: سمحأ ـوا لإثبـاتِ السُّ بالآيـة فـي غيرهـا مـن المطلَّقـات، واحتجُّ

وا لإسـقاطِ النَّفَقـةِ بمفهومِ قولـه تعالى: سمحوَإِن  مِنۡ حَيۡثُ سَـكَنتُم مِّـن وجُۡدِكُمۡسجى، واحتجُّ
سجىۚ؛ ]الطالق: 6[ فهي تـدلُّ على  ٰ يضََعۡنَ حََمۡلَهُـنَّ نفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتىَّ

َ
وْلَـٰتِ حََمۡـلٖ فَأ

ُ
كُـنَّ أ

كْـرِ فائدة.3 أنَّ غيـر الحامـلِ لا نفقـةَ لهـا، وإلَّاَّ لـم يكـن لتخصيصهـا بالذِّ

حـاك بـن قيـس، وكانـت مـن المهاجـراتِ الأوَُل، وهـي التـي طلَّقهـا أبـو  1	 فاطمـةُ بنـت قيـس: القرشـيَّةُ الفهريَّـة أخـتُ الضَّ
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ أن تعتـدَّ فـي بيـتِ ابـنِ أمِّ مكتـوم، وقَدِمـت الكوفـة علـى  حفـصٍ بـن المغيـرة، فأمرهـا رسـول الله صَلَّـى اللَّهَّ
ـا قُتـلَ عمـرُ بـن  ، وفـي بيتهـا اجتمـع أصحـابُ الشـورى لَمَّ حـاك بـن قيـس، وكان أميـرًا، فسـمعَ منهـا الشـعبيُّ أخيهـا الضَّ

الخطـاب رضـي الله عنهـم. أسـد الغابـة فـي معرفـة الصحابـة 7/ 224.
2	 صحيح مسلم، كتاب الطلاق، )باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها(، رقم الحديث: )51( 2/ 1120.

ب فـي فقـه الإمـام الشـافعيِّ للشـيرازيِّ 3/ 156، ونيـلُ الأوطـارِ  ، 4/ 192، والمهـذَّ 3	 شـرح مختصـر خليـل للخرشـيِّ
.357  /6 للشـوكانيِّ 
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عنـه-  اللَّهَّ  الخطاب-رضـي  بـن  عمـرَّ  سـيدنا  عـن  المـرويُّ  وهـو  الثانـي:  المَذهـبُ 
، وأهـلِ الكوفـةِ مـن الحنفيَّـة، فقـد  وهـو مذهـبُ عمـرَ بـن عبـد العزيـز، والإمـامِ الثـوريِّ
ـكنى للمبتوتـة،  وهـؤلاءِ اتَّبعـوا مسـلكَ الترجيـحِ بيـن  ذهبـوا  إلـى وجـوبِ النَّفقـةِ والسُّ
ـةِ فاطمـة بنـت قيـس؛ واسـتدلُّوا بقولـهِ  حـوا عمـومَ الآيـةِ علـى قصَّ الأدلَّـةِ المُتعارِضـة؛ فرجَّ
ةَۖ وَٱتَّقُواْ  حۡصُواْ ٱلۡعـِدَّ

َ
تهِِـنَّ وَأ هَـا ٱلنَّبيُِّ إذَِا طَلَّقۡتُـمُ ٱلنّسَِـاءَٓ فَطَلّقُِوهُـنَّ لعِِدَّ يُّ

َ
أ تعالـى: سمحيَٰٓ

سجى، ]الطالق: 1[ فـإنَّ آخـرَ الآيـةِ وهـو النهـيُ عـن  َ رَبَّكُـمۡۖ لََا تُُخۡرجُِوهُـنَّ مِـنۢ بُيُوتهِِـنَّ ٱللَّهَّ
سۡـكِنُوهُنَّ مِـنۡ 

َ
ـكنى، ويؤيِّـدُهُ قولـه تعالـى: سمحأ إخراجهـنَّ يـدلُّ علـى وجـوبِ النَّفقـةِ والسُّ

حَيۡـثُ سَـكَنتُم مِّـن وجُۡدِكُمۡسجى.1
الرأيُ الراجحُ وسببُ التَّرجيح:

والـذي يظهـرُ بعـد عـرضِ مذاهـبِ العُلمـاءِ فـي حكـمِ هـذه المسـألةِ أنَّ الراجـحَ فيهـا 
هـو مذهـبُ الجمهـورِ القائليـنَ بالجمـعِ بيـن المُتعارِضَيْـن، وسـببُ الترجيـحِ مـا يأتـي:

إهمـالِ  مـن  أوَْلَـى  ليليـنِ  الدَّ بيـن  فالجمـعُ  مـن الإهمـال؛  أولـى  أنَّ الإعمـالَ  لًًا:  أوَّ
أحدهِمـا.

ثانيًـا: ثبـوتُ حديـثِ فاطمـةَ بنـت قيـس عنـد علمـاءِ الحديـث؛ فالحديـثُ هـو بيـانٌ 
ـص بـه. للآيـةِ فتُخصَّ

المثالُ الثاني: مقامُ الزوجِ عندَ الثيِّبِ والبِكْر:

هـو  فيهـا  الاختالفِ  وسـببُ  للعلمـاء؛  مختلفـةٌ  آراءٌ  المسـألةِ  هـذه  فـي  وردَ  وقـد 
يأتـي: فيمـا  ذلـك  وتوضيـحُ  ؛  والخـاصِّ العـامِّ  بيـن  التعـارُضُ 

جَ البِكرَ على  ل: عـن أنـسِ بـن مالـك -رضـي اللَّهَّ عنـه- أنَّه قـال: »إذا تزوَّ ليـلُ الأوَّ الدَّ
ـبَ علـى البِكِر، أقام عندها ثلاثًا.«2 جَ الثيِّ ـبِ، أقـامَ عندهـا سـبعًا، وإذا تـزوَّ الثيِّ

1	 شرح مختصر الطحاوي للجصاص 5/ 290.
2	 صحيـح مسـلم، كتـاب الرضـاع، )بـاب قـدر مـا تسـتحقه البكـر، والثيـب مـن إقامـة الـزوج عندهـا عقـب الزفـاف(، رقـم 

.1084 /2  )1461( الحديـث: 
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ليـلُ الثانـي: وهـو الحديـثُ الخـاصُّ الـذي روتـهُ أمُّ سَـلَمةَ رضـي اللَّهَّ عنهـا: »أنَّ  الدَّ
جَ أمَّ سَـلَمَة، أقـامَ عندهـا ثلاثًـا، وقـال: ))إنَّـه ليـسَ بـكِ علـى أهلكِ  ـا تـزوَّ رسـولَ اللَّهَّ صلى الله عليه وسلم لمَّ

هـوان، إن شـئتِ سـبَّعتُ لـكِ، وإنْ سـبَّّعتُ لـكِ، سـبَّعتُ لنسـائي((.1

وجهُ التَّعارُض:

أنَّ حديـثَ أنـس بـن مالك-رضـي اللَّهَّ عنـه- يـدلُّ بعمومـهِ علـى عـدمِ التسـويةِ بيـن 
اللَّهَّ عنهـا-  أمِّ سـلمة-رضي  ـا حديـثُ  أمَّ الـزواج؛  بعـد  ةِ الإقامـةِ  مـدَّ فـي  ـبِ والبكـرِ  الثيِّ
ـبِ والبِكـرِ سـواء، كمـا يـدلُّ علـى  ةَ الإقامـةِ عنـد الثيِّ ؛ وهـو يـدلُّ علـى أنَّ مـدَّ فهـو خـاصٌّ

ةِ إقامـةِ الـزوجِ عنـد الجديـدةِ إذا كان لـه زوجـة أخـرى. احتسـابِ مـدَّ

دفعُ التَّعارُض:

عـت طـرقُ العلمـاءِ فـي دفـعِ التَّعـارضِ بيـنَ أدلَّةِ هذه المسـألة؛ وذلك بينَ الجمعِ  تنوَّ
والترجيـحِ، وفيمـا يأتـي بيان لمذاهبهم فيها:

ـةِ والشـافعيَّةِ والحنابلـة، فقـد  ل: وهـو مذهـبُ الجمهـورِ مـن المالكيَّ المذهـبُ الأوَّ
ـبِ  اتَّبعـوا مسـلكَ الجمـعِ بيـن الأدلَّـة؛ فذهبـوا إلـى أنَّـهُ يقيـمُ عنـد البِكـرِ سـبعًا وعنـد الثيِّ

ثلاثًـا، ولا يحتسـبُ للزوجـةِ الأخـرى الأيـامَ التـي أقامَهـا عنـد الجديـدة.2

ووجـهُ الجمـعِ هنـا: أنَّ الدليـلَ الخـاصَّ لا يلُغَـى مـن أجـلِ دليـلٍ آخـرَ عـامٍّ أو مُطلـقٍ 
فـي نفـس القضيَّـة؛ فحديـثُ أمِّ سـلمةَ الخـاصُّ لا يتنافـى مـع باقـي أدلَّةِ المسـألة؛ فمَطلَبُ 
بمثابـةِ  تكـونُ  أيَّـامٍ  بزيـادةِ  الجديـدةِ  الزوجـةِ  تخصيـصِ  مـع  يتنافـى  لا  المُطلَـقِ  العـدلِ 

التكريـمِ لهـا.

المَذهـبُ الثانـي: وهـو مذهـبُ فقهـاءِ الحنفيَّـة ومَنْ وافَقَهم من العلماء؛ فقد سـلكوا 
حـوا حديثَ أمِّ سـلمةَ على مُعارِضِه؛ وقالوا  طريـقَ الترجيـحِ بيـن الأدلَّـةِ المُتعارِضـة؛ فرجَّ

1	 صحيـح مسـلم، كتـاب الرضـاع، )بـاب قـدر مـا تسـتحقه البكـر، والثيـب مـن إقامـة الـزوج عندهـا عقـب الزفـاف(، رقـم 
الحديـث: )42( 2/ 1082.

2	 بدايـة المجتهـد لابـن رشـد 2/ 56، ونهايـة المحتـاج للرملـي 6/ 386، والإقنـاع فـي فقـه الإمـام أحمـد بـن حنبـل 
.249  /3 للحجـاوي 
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ةٍ معيَّنـة، وإنْ فعـلَ فإنَّـهُ  بالتسـويةِ بيـن الزوجـات؛ فال تفضـلُ الجديـدةُ علـى القديمـةِ بمـدَّ
يقضـي ذلـك لغيرها.1

؛  ـيِّ الظنِّ علـى  مٌ  مُقـدَّ القطعـيَّ  أنَّ  هنـا:  ـةُ  الحنفيَّ اعتمـدهُ  الـذي  الترجيحـيُّ  والوجـهُ 
ـةُ  فحديـثُ أنـسٍ ظنـيُّ الدلالـة، بينمـا باقـي الأدلَّـةِ-أي أدلَّـةِ وجـوبِ التسـوية- فهـي قطعيَّ

2. ـيِّ الدلالـة، فيُقـدَمُ القطعـيُّ علـى الظنِّ

أخـرى؛  يحتمـلُ وجوهًـا ودلالاتٍ  أنَّـهُ  عندهـم:  أنـسٍ  فـي حديـثِ  ـةِ  الظنيَّ ووجـهُ 
فيحتمـلُ أن يكـون المـرادُ منـه اسـتحقاقَ الزوجـةِ ابتـداءً وليـس اختصاصًـا؛ وعنـد ذلـك 
ـروا ذلك: بأنَّهُ يبتدئُ  ينتفـي التَّعـارُضُ الظاهـرُ بينـهُ وبيـن باقـي أدلَّةِ وجوبِ التسـوية، وفسَّ
بالزوجـةِ الجديـدةِ ويقيـمُ عندهـا، ثـمَّ يقضـي لباقـي زوجاتـهِ مثـلَ مـا أقـامَ عندهـا؛ وهـذا 

التفسـيرُ يقتضـي التسـويةَ بيـن الجديـدةِ وغيرِهـا.

الرأيُ الراجحُ وسببُ الترجيح:

بعـد عـرضِ مذاهـبِ العلمـاءِ فـي حكـمِ هـذه المسـألةِ ومسـالِكِهِم في دفـعِ التَّعارُضِ 
بيـن أدلَّتهـا يظهـرُ للباحـثِ أنَّ الراجـحَ فيهـا هـو مذهـبُ الجمهـورِ القائلين: بأنَّـهُ يقيمُ عند 

ـبِ ثلاثًـا؛ وسـببُ هـذا الترجيـحِ ما يأتي: البِكْـرِ سـبعًا وعنـد الثيِّ

ـا هـو معـروفٌ أنَّ  لًًا: أنَّ مذهـبَ الجمهـورِ فيـه تحقيـقٌ للجمـعِ بيـن الأدلَّـةِ وممَّ أوَّ
الإعمـالَ أوَْلَـى مـن الإهمَـال.

ـنَّةِ كـذا« يـدلُّ علـى أنَّ الراجـحَ والمَعمـولَ بـه هـو  : »مـن السُّ ثانيًـا: أنَّ قـولَ الصحابـيِّ
ـيء. ذلكَ الشَّ

ثالثًـا: أنَّ اختصـاصَ البكـرِ بسـبعِ ليـالٍ فيـه مناسـبةٌ لهـا فهـي جديـدةٌ علـى الحيـاةِ 
الـزوجِ عندهـا أطـولَ مـن غيرهـا تكريمًـا لهـا. ـةِ، فناسـبَ أن تكـونَ إقامـةُ  الزوجيَّ

1	 المبسوط للسرخسي 5/ 217.
2	 البحر الرائق لابن نجيم 3/ 234، وفتح القدير لابن الهمام 3/ 434.
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الخَاتِمة

بعـد دراسـةِ تَعـارُضِ دلالاتِ الألفـاظِ باعتبـارِ العُمـومِ والخُصـوص، وبيـانِ طـُرقِ 
المسـائلِ  تحـتَ  المندرجـةِ  ـةِ  التطبيقيَّ ـةِ  الفقهيَّ المسـائلِ  وتفصيـلِ  دفعـه،  فـي  العلمـاءِ 
الآتيـة: النتائـجِ  اسـتخلاصُ  يمكـنُ  والخُصـوص،  العُمـومِ  لِتَعـارُضِ  التابعـةِ  ـةِ  الأصوليَّ

النَّتائج

تيـنِ ‌علـى وجـهٍ يمنـعُ  1- حقيقـةُ التعـارضِ بيـن دلالاتِ الألفـاظِ هـي: تقابُـلُ الحجَّ
كلَّ واحـدةٍ منهمـا مُقتضـى الأخُـرى.

ـةِ ومَـنْ وافَقَهـم فـي دفـعِ التَّعـارُضِ بيـن دلالاتِ الألفـاظِ  2- منهـجُ السـادةِ الحنفيَّ
الجَمْـعُ  ثـمَّ  الترجيـحُ  ثـمَّ  لًًا  أوَّ النَّسْـخِ  تقديـمُ طريـقِ  هـو  والخُصـوصِ  العمـومِ  باعتبـارِ 

بينهمـا. والتوفيـقُ 

بيـن  التعـارُضِ  دفـعِ  فـي  والحنابِلـةِ  والشـافعيَّةِ  ـةِ  المالكيَّ مـن  الجمهـورِ  منهـجُ   -3
لًًا ثـمَّ الترجيـحُ ثـمَّ  الـدلالاتِ باعتبـارِ العُمـومِ والخُصـوصِ هـو تقديـمُ طريـقِ الجمـعِ أوَّ

النَّسْـخ.

4- حقيقـةُ التعـارُضِ الوجهـيِّ بيـن العُمـومِ والخُصـوصِ هـو أنْ يَـرِدَ فـي كلٍّ مـن 
دليـلٍ منهمـا  كلِّ  عُمـومٍ وجهـةُ خُصـوص، وخصـوصُ  العـامِّ والخـاصِّ جهتـان؛ جهـةُ 
يعُـارِضُ خصـوصَ الدليـلِ الآخـر، فيكـونُ كلُّ دليـلٍ أخـصَّ مـن وجـهٍ وأعـمَّ مـن وجـهٍ، 

فيوافِـقُ كلُّ واحـدٍ منهمـا الآخـرَ فـي وجـهٍ مـن الوجـوهِ ويخُالفـهُ فـي الوجـهِ الآخَـر.

ـةِ دفـعِ التَّعـارُضِ الوجهـيِّ بيـن العُمـومِ  دتْ وجهـاتُ نظـرِ العلمـاءِ فـي كيفيَّ 5- تعـدَّ
والخُصـوص؛ فمِـنَ العلمـاءِ مـن رأى أنَّ الطريـقَ المُناسِـبَ لِـدَرْءِ التعـارُضِ هـو العمـلُ 
كمـا فـي العـامِّ والخـاصِّ المُطلـق؛ أي الجَمْـعُ ثـمَّ النَّسـخُ ثـمَّ الترجيـح، ومنهـم مـن منـعَ 
ـةِ فقـط، ومنهـم  حـاتِ الخارجيَّ النَّسْـخَ، ومنهـم مَـنْ أثْبَتَـه، ومنهـم مـن اعتمـدَ علـى المُرجِّ

حـات. مـن اعتمـدَ جميـعِ المُرجِّ

ـةِ، والشـافعيَّةِ، والحنابلةِ فـي دفْعِ التعارُضِ  6- مذهـبُ جمهـورِ العلمـاءِ مـن المالكيَّ
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كان  سـواء  لًًا،  أوَّ بينهمـا  الترجيـحِ  إعمـالُ  هـو  المُطلَقَيْـنِ  والخـاصِّ  العـامِّ  بيـن  الواقـعِ 
ـرًا عنـه، أو مجهـولًًا تاريخُه، وسـواء عُلمَتْ  مًـا علـى العـامِّ أو متأخِّ الخـاصُّ المُطلَـقُ متقدِّ

مقارنـةُ كلِّ واحـدٍ منهمـا الآخـرَ أو لـم تُعلَـم.

والِ فـي رمضـانَ والنَّـذْرِ  ـةِ الصيـامِ إلـى مـا قبـلَ الـزَّ ـةُ جـوازَ تأخيـرِ نيَّ 7- يـرى الحنفيَّ
المُعيَّـنِ والنَّفْـل، مـع اشـتراطِ تَبييتِهـا فـي غيرهـا. وذهبَ المالكيَّةُ إلى اشـتراطِ تَبييتِ النيَّةِ 
ا الشـافعيَّةُ والحنابلةُ فيُوجبونَ تَبييتَها في الفرضِ  قبـلَ الفجـرِ فـي جميـعِ أنـواعِ الصيام. أمَّ

ـةُ النَّفْـلِ نهـارًا إنْ لـم يفُعـلْ مـا ينُافـي الصوم. دون النَّفْـل، فيصـحُّ عندهـم نيَّ

ـةِ فـي تعييـنِ مـكانِ صالةِ الظُّهـرِ للحـاجِّ يـومَ النَّحـرِ هـو ترجيـحُ  8- مذهـبُ الحنفيَّ
وايتيـنِ المُتعارِضتيـن. ـا الشـافعيَّةُ فقـد قالـوا بـأنَّ مِنًـى أفضـلُ جمعًـا للرِّ روايـةِ مكَّـة، أمَّ

ـةُ إلـى ترجيـحِ روايـةِ ابـنِ عبـاسٍ فـي حُكـمِ نـكاحِ المُحـرِمِ؛ فقالـوا  9- ذهـبَ الحنفيَّ
. ـا الجمهـورُ فقالـوا بالتَّحريـمِ ترجيحًـا لروايـةِ يزيـدِ بـنِ الأصـمِّ بالجَـواز، أمَّ

دِ مُلاقاةِ  10- ذهـبَ الشـافعيَّةُ ومَـنْ وافَقَهُـم إلـى أنَّ المـاءَ دونَ القُلَّتيـنِ ينجسُ بمجرَّ
ـرْ أحـدُ أوصافِـه، وذلـك جمعًـا بيـن الأدلَّـةِ المُتعارِضَـةِ في المسـألة،  النَّجاسَـةِ وإنْ لـم يتغيَّ
ـةُ ومَـنْ وافَقَهُـم فقالـو إنَّ المـاءَ لا ينجـسُ إلَّاَّ بالتغيُّـر؛ فهـم اتَّبعـوا مَسْـلَكَ  ـا المالكيَّ أمَّ

الترجيـحِ بيـن الأدلَّـةِ المُتعارِضَـةِ فـي هـذه المسـألة.

ةِ دونَ تفريقٍ بينهما،  11- ذهـبَ جمهـورُ الفقهـاءِ إلـى وجـوبِ قتـلِ المُرتـدِّ والمُرتـدَّ
ـرَ دينـه، وحملـوا النهـيَ عـن قتـلِ  حيـنَ فـي ذلـكَ الحديـثَ الـدالَّ علـى قتـلِ مَـنْ غيَّ مرجِّ
حـوا حديـثَ  ـةُ فقـد رجَّ ـا الحنفيَّ النسـاءِ علـى الكافـراتِ الأصليَّـاتِ غيـرِ المُحاربـات، أمَّ
، فقصَـروا القتـلَ علـى  ةِ دون المُرتـدِّ ـوا بـه حكـمَ المُرتـدَّ النهـيِ عـن قتـلِ النسـاء، وخصُّ

الرجـلِ فقـط.

إنَّهـم  البائـنِ، حيـث  قَـةِ  ـكنى للمُطلَّ النَّفَقَـةِ والسُّ إلـى وجـوبِ  ـةُ  12- ذهـبَ الحنفيَّ
سجى علـى حديثِ  نفِقُـواْ عَلَيۡهِـنَّ

َ
وْلَـٰتِ حََمۡـلٖ فَأ

ُ
حـوا عمـومَ قولـهِ تعالـى: سمحوَإِن كُـنَّ أ رجَّ

ـكنى فقـط،  ـا الجمهـورُ فقـد قالـوا: لا نفقـةَ للمبتوتـة، وإنَّمـا لهـا السُّ فاطمـةَ بنـتِ قيـس، أمَّ
صـوا عمـومَ الآيـة بحديـثِ فاطمـةَ بنـتِ  وقـد سَـلَكوا مسـلكَ الجمـعِ بيـن الأدلَّـة، فخصَّ
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قيـسٍ رضـي اللَّهَّ عنهـا.

ـبِ في مقامِ  ـةُ ومَـنْ وافَقَهـم إلـى وجـوبِ التسـويةِ بيـن البِكـرِ والثيِّ 13- ذهـبَ الحنفيَّ
وجِ  حيـنَ حديـثَ أمِّ سـلمةَ علـى مـا يعُارِضُـه، بينمـا رأى الجمهـورُ أنَّ للـزَّ وج، مرجِّ الـزَّ
وجـةِ  ـبِ ثلاثًـا، ولا تُحتسـبُ هـذه الأيَّـامُ مـن حـقِّ الزَّ أن يقُيـمَ عنـد البِكـرِ سـبعًا وعنـد الثيِّ

الأخُـرى، جمعًـا بيـن الأدلَّـةِ المُتعارِضَـة.
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المصادر والمراجع

• الإحـكام فـي أصـول الأحـكام، لأبـي الحسـن سـيِّد الديـن علـي بـن أبـي علـي بـن محمـد بـن 	

، بيـروت- دمشـق- لبنـان. سـالم الثعلبـيِّ الآمـديِّ )ت: 631هــ(، المكتـب الإسالميُّ

• الإشـارة فـي أصـول الفقـه، لأبـي الوليـد سـليمان بـن خلـف بـن سـعد بـن أيـوب بـن وارث 	

التجيبـيِّ القرطبـيِّ الباجـيِّ الأندلسـيِّ )ت: 474 هــ(، دار الكتـب العلميَّـة، بيـروت - لبنـان، 

ط1، 1424 هــ / 2003م.

• الأشـباه والنظائـر، لعبـد الرحمـن بـن أبـي بكـر، جالل الديـن السـيوطيِّ )ت: 911هــ(، دار 	

الكتـب العلميـة، ط1، 1411هــ/ 1990م.

• العلـم 	 دار  فـارس،  بـن  علـي  بـن  بـن محمـد  بـن محمـود  الديـن  ، خيـر  الزركلـيُّ الأعالم، 

٢٠٠٢م.  ،15 ط  بيـروت،  للملاييـن، 

• الإقنـاع فـي فقـه الإمـام أحمـد بـن حنبـل، لموسـى بـن أحمـد بـن موسـى بـن سـالم بـن عيسـى 	

، شـرف الديـن، أبـو النجـا )ت: 968هــ(، دار  ، ثـم الصالحـيِّ بـن سـالم الحجـاويِّ المقدسـيِّ

المعرفـة، بيـروت - لبنـان.

• الأنجـم الزاهـرات علـى حـل ألفـاظ الورقـات فـي أصـول الفقـه، لشـمس الديـن محمـد بـن 	

عثمـان بـن علـي الماردينـيِّ الشـافعيِّ )ت: 871هــ(، مكتبـة الرشـد - الريـاض، ط3، 1999م.

• بحر المذهب في فروع المذهب الشـافعي، لأبي المحاسـن عبد الواحد بن إسـماعيل )ت: 	

502 هـ(، دار الكتب العلميَّة، ط1، 2009م.

• بدايـة المجتهـد ونهايـة المقتصـد، لأبـي الوليـد محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد بـن 	

رشـد القرطبـيِّ الشـهير بابـن رشـد الحفيـد )ت: 595 هــ(، مطبعـة مصطفـى البابـيِّ الحلبـيِّ 

وأولاده، مصـر، ط4، 1395 هــ/ 1975م.

• بدايـة المحتـاج فـي شـرح المنهـاج، لبـدر الديـن أبـو الفضـل محمـد بـن أبـي بكـر الأسـديِّ 	

الشـافعيِّ ابن قاضي شـهبة )798 -874 هـ(، دار المنهاج للنشـر والتوزيع، جدة - المملكة 

العربيـة السـعودية، ط1، 1432 هــ /2011 م.

• ، أبـو 	 البرهـان فـي أصـول الفقـه، لعبـد الملـك بـن عبـد الله بـن يوسـف بـن محمـد الجوينـيِّ

المعالـي، ركـن الديـن، الملقـب بإمـام الحرميـن )ت: 478هــ(، دار الكتـب العلميَّـة، بيـروت، 

لبنـان، ط1، 1418 هــ / 1997م.
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• البنايـة شـرح الهدايـة، لأبـي محمـد محمـود بـن أحمـد الغيتابـيِّ الحنفـيِّ بـدر الديـن العينـيِّ 	

)ت: 855هــ(، دار الكتـب العلميَّـة، بيـروت، لبنـان، ط1، 1420 هــ/ 2000م.

• بيـان المختصـر شـرح مختصـر ابـن الحاجـب، لمحمـود بـن عبـد الرحمـن أبـو الثنـاء، شـمس 	

الديـن الأصفهانـيِّ )ت: 749هــ(، دار المدنـي، السـعودية، ط1، 1406هــ/ 1986م.

• تشـنيف المسـامع بجمـع الجوامـع، للإمـام عبـد الله بـدر الديـن محمـد بـن عبـد الله بـن بهـادر 	

الزركشـيِّ الشـافعيِّ )ت: 794هـ(، ت سـيد عبد العزيز وعبد اللَّهَّ ربيع، مكتبة قرطبة للبحث 

العلمـي وإحيـاء التـراث - توزيـع المكتبـة المكيـة، ط1، 1418 هــ/ 1998م.

• التقريـر والتحبيـر، لأبـي عبـد الله، شـمس الديـن محمـد بـن محمـد بـن محمد المعـروف بابن 	

أمير حاج، ويقال له ابن الموقت الحنفيُّ )ت: 879هـ(، دار الكتب العلميَّة، ط2، 1403هـ 

/ 1983م.

• تقويم الأدلة في أصول الفقه، لأبي زيد عبد الله بن عمر بن عيسـى الدّبوسـيِّ الحنفيِّ )ت: 	

430هـ(، دار الكتب العلميَّة، ط1، 1421هـ / 2001م.

• التمهيـد فـي أصـول الفقـه، لمحفـوظ بـن أحمـد بن الحسـن أبَُـو الخطاب الكَلْوَذَانـيِّ الحنبليِّ 	

)ت: 510هــ(، مركـز البحـث العلمـي وإحيـاء التـراث الإسالمي - جامعـة أم القـرى، ط1، 

1406 هــ/ 1985م.

• التمهيـد فـي تخريـج الفـروع علـى الأصـول، لعبـد الرحيـم بـن الحسـن بـن علـي الإسـنويِّ 	

الشـافعيّ، أبـو محمـد، جمـال الديـن )ت: 772هــ(، مؤسسـة الرسـالة، بيـروت، ط1، 1400هــ.

• تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول، لعبد المؤمن بن عبد الحقّ البغداديِّ 	

الحنبليِّ )658 -739 هـ(، شرح عبد الله بن صالح الفوزان، دار ابن الجوزي، ط2.

• الجامع المسـند الصحيح المختصر من أمور رسـول الله صلى الله عليه وسـلم وسـننه وأيامه 	

، ت محمـد زهيـر  )صحيـح البخـاري(، لمحمـد بـن إسـماعيل أبـو عبـد الله البخـاريِّ الجعفـيِّ

بـن ناصـر الناصـر، دار طـوق النجـاة )مصـورة عـن السـلطانية بإضافـة ترقيـم محمـد فـؤاد عبد 

الباقـي(، ط1، 1422هـ.

• 	 ، حاشـية البنانـي علـى شـرح الجالل المحلـي علـى جمـع الجوامـع، لعبـد الرحمـن البنانـيِّ

الشـاملة.

• سنن ابن ماجه، لعبد الله محمد بن يزيد القزوينيِّ ابن ماجه، )ت: 273هـ(، ت محمد فؤاد 	
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عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية.

• سـنن أبـي داوود، لسـليمان بـن الأشـعث بـن إسـحاق بـن بشـير بـن شـداد بـن عمـرو الأزديِّ 	

جِسْـتانيِّ )ت: 275هــ(، المكتبـة العصريـة، صيـدا- بيـروت. السِّ

• شـرح التلويح على التوضيح، لسـعد الدين مسـعود بن عمر التفتازانيِّ )ت: 793هـ(، مكتبة 	

صبيـح بمصـر، بـدون طبعة، وبدون تاريخ.

• الشـرح الكبيـر لمختصـر الأصـول مـن علـم الأصـول، لأبـي المنـذر محمـود بـن محمـد بـن 	

. مصطفـى بـن عبـد اللطيـف المنيـاويِّ

• شـرح الورقـات فـي أصـول الفقـه، لجالل الديـن محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن إبراهيـم 	

المحلـيِّ الشـافعيِّ )ت: 864هــ(، جامعـة القـدس، فلسـطين، ط1، 1420 هــ / 1999م.

• شـرح تنقيـح الفصـول، لشـهاب الديـن أحمـد بـن إدريـس بـن عبـد الرحمـن المالكـيِّ الشـهير 	

بالقرافـيِّ )ت: 684هــ(، شـركة الطباعـة الفنيـة المتحـدة، ط1، 1393هــ.

• شـرح متـن الورقـات، لتـاج الديـن عبـد الرحمـن بـن إبراهيـم الفـزاريِّ ابـن الفـركاح الشـافعيِّ 	

)ت: 690 هــ(، الشـاملة.

• ، أبـي 	 شـرح مختصـر الروضـة، لسـليمان بـن عبـد القـوي بـن الكريـم الطوفـيِّ الصرصـريِّ

الربيـع، نجـم الديـن )ت: 716هــ(، مؤسسـة الرسـالة، ط1، 1407 هــ / 1987م.

• شـرح مختصـر الطحـاوي، لأحمـد بـن علـي أبـو بكـر الـرازيِّ الجصـاصِ الحنفـيِّ )ت: 370 	

هـ(، دار البشـائر الإسالمية - ودار السـراج، ط1، 1431 هـ /2010 م.

• شـرح مختصـر خليـل، لمحمـد بـن عبـد الله الخرشـي المالكـي أبـو عبـد الله الخرشـيِّ )ت: 	

1101هــ(، دار الفكـر للطباعـة - بيـروت، بـدون طبعـة، وبـدون تاريـخ.

• علـم أصـول الفقـه، لعبـد الوهـاب خالف، )ت: 1375 هــ(، مكتبـة الدعوة - شـباب الأزهر، 	

عـن الطبعـة الثامنة لـدار القلم.

• الفـروق )أنـوار البـروق فـي أنـواء الفـروق(، لأبـي العباس شـهاب الديـن أحمد بن إدريس بن 	

عبـد الرحمـن المالكـيِّ الشـهير بالقرافـيِّ )ت: 684هــ(، عالـم الكتـب، بـدون طبعـة، وبـدون 

تاريخ.

• الفصـول فـي الأصـول، لأحمـد بـن علـي أبـو بكـر الـرازيِّ الجصـاصِ الحنفـيِّ )ت: 370هـ(، 	

وزارة الأوقـاف الكويتيـة، ط2، 1414هــ /1994م.



مجلة كلية العلوم الإسلامية في جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية - العدد: 9 / 2025م

55

• الفقيـه والمتفقـه، لأبـي بكـر أحمـد بـن علي بن ثابـت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغداديِّ 	

)ت: 463هـ(، دار ابن الجوزي- السعودية، ط2، 1421 هـ.

• ، الشاملة الذهبية.	 فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، لابن نظام الدين الأنصاريِّ

• كتـاب التعريفـات، لعلـيِّ بـن محمـد بـن علـي الزيـن الشـريف الجرجانـيِّ )ت: 816هــ(، ت 	

جماعـة مـن العلمـاء بإشـراف الناشـر، دار الكتـب العلميـة، بيـروت - لبنـان، ط1، 1403هــ/ 

1983م.

• البصـريِّ 	 حبيـب  بـن  محمـد  بـن  محمـد  بـن  علـي  الحسـن  لأبـي  الكبيـر،  الحـاوى  كتـاب 

1999م. 1419هــ/  ط1،  بيـروت،  الفكـر،  دار  هــ(،   450 )ت:  بالمـاورديِّ  الشـهير   ، البغـداديِّ

• الزركشـيِّ )ت: 	 بهـادر  بـن  الله  بـن عبـد  الديـن محمـد  بـدر  الله  لأبـي عبـد  المحيـط،  لبحـر 

1994م.  / 1414هــ  ط1،  الكتبـي،  دار  794هــ(، 

• لسـان العـرب، لمحمـد بـن مكـرم، جمـال الديـن ابـن منظـور الأنصـاريِّ الرويفعـيِّ الإفريقـيِّ 	

)ت: ٧١١هــ(، دار صـادر، بيـروت، ط3، ١٤١٤ هــ.

• اللمع في أصول الفقه، لأبي اسـحاق إبراهيم بن علي بن يوسـف الشـيرازيِّ )ت: 476هـ(، 	

دار الكتب العلميَّة، ط2، 2003 م / 1424 هـ.

• المبسـوط، لمحمـد بـن أحمـد بـن أبـي سـهل شـمس الأئمـة السرخسـيِّ )ت: 483هــ(، دار 	

المعرفـة، بيـروت، 1414هــ / 1993م.

• المحصـول، لعبـد الله محمـد بـن عمـر بـن الحسـن ب بفخـر الدين الرازيِّ خطيب الريِّ )ت: 	

606هـ(، مؤسسة الرسالة، ط3، 1418 هـ / 1997م.

• المسـتصفى، لأبـي حامـد محمـد بـن محمـد الغزالـيِّ الطوسـيِّ )ت: 505هــ(، دار الكتـب 	

العلميَّـة، بيـروت، ط1، 1413هــ / 1993م.

• المُسـند الصحيـح المُختصَـر بنقـل العـدلِ عـن العـدلِ إلـى رسـولِ اللَّهَّ صلَّـى اللَّهَّ عليـه وسـلَّم، 	

لمسـلم بن الحجاج أبو الحسـن القشـيريِّ النيسـابوريِّ )ت: 261هـ(، المحقق: محمد فؤاد 

عبـد الباقـي، دار إحيـاء التـراث العربـي، بيروت.

• المصبـاح المنيـر فـي غريـب الشـرح الكبيـر، لأحمـد بـن محمـد بـن علـي الفيومـيِّ )ت نحـو 	

770هــ(، المكتبـة العلميـة، بيـروت، بـدون طبعـة، وبـدون تاريـخ.

• المُعتصـر مـن شـرح مختصـر الأصـول مـن علـم الأصول، لأبي المنذر محمود بن محمد بن 	
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، المكتبة الشاملة، مصر، ط2، 1432 هـ. مصطفى بن عبد اللطيف المنياويِّ

• المُعتمـد فـي أصـول الفقـه، لمحمـد بـن علـي الطيـب أبـي الحسـين البَصْـريِّ المعتزلـيِّ )ت: 	

436هــ(، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط1، 1403 هــ.

• بالقاهـرة، ط2، ١٣٩٢هــ/ 	 العربيـة  اللغـة  اللغوييـن، مجمـع  مـن  لنخبـة  الوسـيط،  المعجـم 

١٩٧٢م.

• رْقانـيِّ )ت: 1367هــ(، مطبعـة 	 مناهـل العرفـان فـي علـوم القـرآن، لمحمـد عبـد العظيـم الزُّ

عيسـى البابـيِّ الحلبـيِّ وشـركاه، ط3.

• ، لأبـي اسـحاق إبراهيـم بـن علـي بـن يوسـف الشـيرازيِّ 	 ب فـي فقـه الإمـامِ الشـافعيِّ المُهـذَّ

)ت: 476هــ(، دار الكتـب العلميَّـة، بيـروت.

• المُوافقات، للإمام إبراهيم بن موسـى بن محمد اللخميِّ الغرناطيِّ الشـهير بالشـاطبيِّ )ت: 	

790هـ(، ت أبو عبيدة مشـهور بن حسـن آل سـلمان، دار ابن عفان، ط1، 1417هـ.

• مواهـب الجليـل فـي شـرح مختصـر خليـل، لشـمس الديـن أبـو عبـد الله محمـد بـن محمـد بن 	

عينـيِّ المالكـيِّ )ت: 954هــ(،  ، المعـروف بالحطـاب الرُّ عبـد الرحمـن الطرابلسـيِّ المغربـيِّ

دار الفكـر، ط3، 1412هــ / 1992م.

• ميـزان الأصـول فـي نتائـج العقـول، لعالء الديـن شـمس النظـر أبـو بكـر محمـد بـن أحمـد 	

السـمرقنديِّ )ت: 539 هــ(، مطابـع الدوحـة الحديثـة، قطـر، ط1، 1404 هــ / 1984م.

• نثر الورود شـرح مراقي السـعود، لمحمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكنيِّ 	

الشنقيطيِّ )ت: 1393 هـ(، مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي، جدة، السعودية.

• القرافـيِّ )ت: 	 إدريـس  بـن  الديـن أحمـد  لشـهاب  المحصـول،  فـي شـرح  نفائـس الأصـول 

البـاز، ط1، 1416هــ / 1995م. نـزار مصطفـى  684هــ(، مكتبـة 

• ـول شـرح منهـاج الوصـول، لعبـد الرحيـم بـن الحسـن بـن علـي الشـافعيِّ الإسـنويِّ 	 نهايـة السُّ

)ت: ٧٧٢هــ(، دار الكتـب العلميَّـة، بيـروت، ط1، ١٤٢٠هــ/ ١٩٩٩م.

• نهايـة المحتـاج إلـى شـرح المنهـاج، لشـمس الديـن محمـد بـن أبـي العبـاس أحمـد بـن حمـزة 	

شـهاب الديـن الرملـيِّ )ت: 1004هــ(، دار الفكـر، بيـروت، ط أخيـرة، 1404هــ/ 1984م.

• نهايـة الوصـول فـي درايـة الأصـول، لصفـي الديـن محمـد بـن عبـد الرحيـم الأرمـويِّ الهنـديِّ 	

)ت: 715 هــ(، ت د. صالـح بـن سـليمان اليوسـف - د. سـعد بـن سـالم السـويح، المكتبـة 
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التجاريـة بمكـة المكرمـة، ط1، 1416 هــ / 1996 م.

• نيـل الأوطـار، لمحمـد بـن علـي بـن محمد بن عبد الله الشـوكانيِّ اليمنيِّ )ت: 1250هـ(، دار 	

الحديث، مصر، ط1، 1413هـ / 1993م.

• الوَاضِـح فـي أصُـولِ الفِقـه، لابـن عقيـل، لأبـي الوفـاء، علـي بـن عقيـل بـن محمـد بـن عقيـل 	

بيـروت-  للطباعـة والنشـر والتوزيـع،  الرسـالة  الظفـريِّ )ت: 513هــ(، مؤسسـة  البغـداديِّ 

لبنـان، ط1، 1420 هــ / 1999م.


